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جلسـة رقـم (10) الثلاثاء (6/11/2018) م
 

محضـر الجلسـة 

.عدد الحضور: (253) نائباً

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العاشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات
.من القرآن الكریم

-:النائب احمد حمھ رشید احمد –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أولاً: تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة النواب*

.السادة (ایاد ھاشم علاوي، محمد شیاع السوداني، كاظم فنجان الحمامي، صادق مدلول حمد) یؤدون الیمین الدستوریة كنواب في المجلس

.المقرر إعلام النصاب، السیدات السادة النواب نحتاج الى نصاب، النصاب (227) أكثر من الثلثین

.ھناك طعون مقدمة بصحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب وبموجب المادة (52) ثانیاً من الدستور

.یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضاءهُ خلال (30) یوم من تاریخ تسجیل الأعتراض بأغلبیة ثلثین أعضاءه .1
.یجوز الطعن أمام المجلس في قرار المجلس أمام المحكمة الأتحادیة العلیا خلا (30) یوماً من تاریخ صدوره .2

بالتالي یجب أن یصوت مجلس النواب في حال قناعتھ بعدم صحة عضویة أحد أعضاءه بأغلبیة الثلثین، وبخلافھ یلجأ المتضرر الى المحكمة
الأتحادیة للطعن بقرار مجلس النواب، سأعرض على حضراتكم الطعون المقدمة من بعض المرشحین ضد السیدات والسادة أعضاء مجلس

:النواب

ھناك طعن مقدم من السید (یونادم یوسف كنا) رئیس أئتلاف الرافدین، والذي یطعن فیھا بصحة عضویة النائب (برھان الدین أسحاق ابراھیم
الیاس)، استناداً الى المادة (52) من الدستور، أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على الطعن، من من السیدات والسادة النواب یؤید

طعن السید (یونادم یوسف كنا) بعدم صحة عضویة السید (برھان الدین أسحاق ابراھیم الیاس)، طعن بنتائج الانتخابات. سوف أقرأ مذكرة
.الدائرة القانونیة والمشاور القانوني

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

السید الرئیس، ما ذكرتھ حضرتك ھو الصحیح وینسجم مع قرار المحكمة الأتحادیة وقانون مجلس النواب لعام 2017، لأن قرار المحكمة
ً الاتحادیة خیَّر برَد الأعتراض أو بإصدار قرار بعدم صحة العضویة، أي أعطى طریقین قانون مجلس النواب عام 2017 في المادة (12) سابعا

حت (كلا) ب ثلثین یقول أن یجب أذاً ، المقد الأعتراض عل الموافقة أي ،( المقد الأعتراض عل النواب ثلث بأغلبیة المجلس (موافقة قال
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قال (موافقة المجلس بأغلبیة ثلثي النواب على الأعتراض المقدم)، أي الموافقة على الأعتراض المقدم، أذا یجب أن یقول ثلثین بـ (كلا) حتى
.یصح الاعتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

طعن السید (یونادم یوسف كنا) على قرار مجلس المفوضین، أي یطعن بقرار مجلس المفوضین (69) المحضر الاعتیادي (41) في
9/8/2018 یطعن بنتائج الانتخابات التي أكدت فوز النائب (برھان الدین أسحاق ابراھیم الیاس)، أطلب من السیدات والسادة النواب بموجب

.(الطلب المُقدم من السید (یونادم یوسف كنا)، من یؤید عدم صحة عضویة النائب (برھان الدین أسحاق ابراھیم الیاس

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

مجلس النواب یؤكد صحة عضویة النائب (برھان الدین أسحاق ابراھیم الیاس)، وعلى المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادیة للطعن بقرار
.مجلس النواب بموجب المادة (52) ثانیاً من الدستور

ھناك طلب مُقدم أیضاً من السیدة (صباح عبد الرسول عبد الرضا) والذي تطعن فیھ بصحة عضویة النائبة (زیتون حسین مراد)، أیضاً الطعن
.(بنتائج الأنتخابات، أطلب من السیدات والسادة النواب من یؤید عدم صحة عضویة النائبة (زیتون حسین مراد

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.بإمكان المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادیة بموجب المادة (52) ثانیاً من الدستور

-:(النائب مثنى امین نادر حسین (نقطة نظام –

شكراً سیدي الرئیس، في الحقیقة ھذه الطعون یجب أن تقُرأ حیثیاتھا بالمجمل والتقریر القانوني حتى عندما یصوت الناس یكونون على بینة أو لا
.یصوت، لكن أن یطُلب التصویت على طعن لم نطّلع على تفاصیلھِ وحیثیاتھِ ومسبباتھِ فھذا أمر أعتقد

-:السید رئیس مجلس النواب –

النصاب (253). سوف اقرأ الصیغة المذكورة من المشاور القانوني لمجلس النواب بتفاصیل الطعن بشكل كامل، ھناك طعن مُقدم من السید
(ستار جبار عباس الجابري) والذي یطعن فیھ بصحة عضویة النائبة (أجیال كریم سلمان)، حیث یطعن السید (ستار جبار عباس الجابري)

بصحة عضویة النائبة (أجیال كریم سلمان) ویرى أن مجلس المفوضین من القضاة المنتدبین قد أخطأ في تطبیق نظام توزیع المقاعد رقم (12)
لسنة 2018 بحسب ما جاء في طلب اعتراضھ، ورأي المشاور القانوني أن عملیة توزیع كوتا النساء ھي عملیة فنیة وقانونیة تقوم بھا المفوضیة

العلیا المستقلة للانتخابات، بعد الأخذ بنظر الأعتبار جمیع القوائم الفائزة وأن المفوضیة منحت المقعد للنائبة (أجیال كریم سلمان) وصادقت
المحكمة الأتحادیة العلیا على نتائج الأنتخابات وبما أن السید (ستار جبار عباس الجابري) قد قدم طعناً بصحة عضویة النائبة (أجیال كریم

سلمان) فعلى مجلس النواب البت بصحة عضویتھا خلال (30) یوماً من تاریخ تسجیل الأعتراض وبأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى
المادة (52) أولاً من الدستور، وللمتضرر من قرار المجلس الطعن فیھ أمام المحكمة الأتحادیة العلیا خلال (30) یوماً من تاریخ صدوره استناداً

الى المادة (52) ثانیاً من الدستور، من یؤید عدم صحة عضویة النائبة (أجیال كریم سلمان) بناءً على الطعن المُقدم من قبل السید (ستار جبار
.عباس الجابري)؟ أطلب التصویت

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وبإمكان المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادیة العلیا بموجب المادة (52) ثانیاً من الدستور

ھناك طعن آخر مُقدم من السیدة (خالدة خلیل رشو سمو) والذي تعطن فیھ بصحة عضویة النائب (صفوان بشیر یونس)، حیث تطعن السیدة
بصحة عضویة النائب (صفوان بشیر یونس) وترى أنھا أحق بالمقعد حسب كوتا النساء المنصوص علیھا في نظام توزیع المقاعد رقم (12)
لسنة 2018، وبنفس ما ذكرت سابقاً أن رأي المشاور القانوني أن عملیة توزیع كوتا النساء ھي عملیة فنیة وقانونیة تقوم بھا المفوضیة العلیا

المستقلة للانتخابات، بعد الأخذ بنظر الأعتبار جمیع القوائم الفائزة، وأن المفوضیة منحت المقعد للنائب (صفوان بشیر یونس) وصادقة المحكمة
الأتحادیة العلیا على نتائج الأنتخابات، من یؤید عدم صحة عضویة النائب (صفوان بشیر یونس) بناءً على الطعن المُقدم من قبل السیدة (خالدة

خلیل رشو سمو)؟

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

ل ً ث ل ل ل ة لأ ة ل ل لل ل
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.وبإمكان المتضرر اللجوء الى المحكمة الأتحادیة العلیا بموجب المادة (52) ثانیاً من الدستور

.ھناك طعون أخرى أنتظر الرأي من المشاور القانوني لعرضھا على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
.الفقرة ثالثاً: مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019*

-:(النائب سالم طحمیر علي (نقطة نظام –

السید الرئیس، الإخوة والأخوات النواب، صراحةً السید الرئیس أرجو الإنتباه، الیوم یمر البلد بكارثة غیر طبیعیة، نفوق ملایین الأسماك، آلاف
الأطنان في نھر الفرات، فأرجو من سیادتكم أن تقُدم ھذه الفقرة على ھذه القضیة، قضیة خطیرة وأقتصاد البلد یدُمر، سیدي الرئیس، یحتاج

.موقف من مجلس النواب ومن الحكومة، أرجو من جمیع الإخوة ھذه القضیة خطیرة والانتباه لھا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

موجودة في جدول الأعمال الفقرة (خامساً)، موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الأسماك، یجب أن یقُدم طلب من (50) نائب ویعرض
للتصویت، السیدات السادة النواب أطرح على سیادتكم تقدیم الفقرة (خامساً) لتكون (ثالثاً) في جدول الأعمال، نناقشھا قبل موضوع الموازنة أم

.بعد موضوع الموازنة، أخطأت في ذكر التسلسل، تقدیم الفقرة (خامساً) لتكون (رابعاً)، من یؤید تقدیم الفقرة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.الفقرة ثالثاً: مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019*

السیدات والسادة النواب، بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاریخ 24/10/2018 والوارد الى مجلس النواب، استلمت رئاسة مجلس
النواب مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019، وللتأكید أن ھذا القانون تم أعدادهُ من الحكومة السابقة

ولیس من الحكومة الحالیة، لأن الحكومة الحالیة تم التصویت علیھا ما بعد أرسال قانون الموازنة العامة الأتحادیة، أطلب رأي الحكومة
بخصوص مشروع قانون الموازنة، السید ممثل الحكومة أرید وجھة نظر الحكومة بما یتعلق بھذا القانون، ھذا القانون سیرسم سیاسة أدارة الدولة

.لسنة 2019 بما یتعلق بالجوانب المالیة، ھل الحكومة الحالیة متبنیة لھذا القانون مشروع قانون الموازنة

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

أنتم تعرفون عامل الوقت مھم جداً بالنسبة لنا، حتى لا تدخل الدولة في فراغ بعد 1/1/2019، فالحكومة الحالیة متبنیة مشروع ھذا القانون وإذا
كان ھناك متغیرات أو ملاحظات من قبل المجلس الموقر وأیضاً من قبل أعضاء الحكومة الجدیدة، فنقترح تشكیل لجنة مشتركة او فریق عمل

مشترك من الجھة التنفیذیة والتشریعیة لوضع الملاحظات المطلوب تغییرھا أو إضافة الفقرات الجدیدة، أي فقرة أخرى ترتؤونھا أو ترتأیھا
.الحكومة الجدیدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذا أقتراح أو رأي الحكومة؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

ھذا رأي الحكومة، أما أرجاعھا فسوف یخلق لنا إرباك كبیر جداً وأحتمال ندخل في مرحلة نمضي  بـ(1/12) بالتالي سوف تتأثر كثیر من
.الأمور في البلد

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید ممثل الحكومة، ھل ھنالك ملاحظات لدى الحكومة على قانون الموازنة سترسل لنا لاحقا؟ً

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.نعم بكل تأكید، سوف ترسل الملاحظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني إن ھناك ملاحظات وتعدیلات من قبل الحكومة سترُسل من الحكومة لاحقاً إلى مجلس النواب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.وأي ملاحظات موجودة لدى المجلس الموقر من الممكن ان نأخذ بھذه الملاحظات ونعید تعدیلھا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب رأي الحكومة حسب ما تفضل بھ السید ممثل الحكومة، أنھم متبنون لمشروع القانون مع التعدیلات، وسیتم أرسال
تعدیلات من الحكومة خلال الایام القادمة إلى مجلس النواب وبعض الملاحظات بالإضافة إلى ملاحظات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
وأیضاً رأي اللجنة المالیة مھم، علینا تشكیل اللجنة المالیة بشكل سریع لأستقبال الملاحظات من السیدات والسادة النواب، رأي الحكومة یتم العمل

مشترك بین اللجنة المالیة وممثلي الحكومة لإجراء التعدیلات ضمن التوقیتات لقانون الموازنة، ما ھو رأي مجلس النواب ھل نمضي بالقراءة
.الاولى لمشروع القانون؟ ھذا یتطلب

.أولاً: تشكیل اللجنة المالیة. فلنكمل المقترحات

.ثانیاً: أرجاع القانون إلى الحكومة، وھذا یستغرق وقت طویل

.ثالثاً: السیدات والسادة مشروع القانون تم توزیعھ إلى حضراتكم بكل تفاصیلھا، بكل جداولھا

.لدینا مداخلات بخصوص قانون الموازنة سوف أمضي بموجب ما مسجل في الجدول

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

الموازنة وصلت بدون جداول مجرد لدي رقمین رقم الإیرادات والنفقات بدون أي ملحقات، إذن ھي خارطة صمّاء، نحن لا نفھم منھا أي شيء،
الموازنة لابد أن تعكس البرنامج الحكومي للأربع سنوات القادمة، ھي أنعكاس لفلسفة ورؤیة الدولة، كل الذین أصبحوا في منصب رئیس

الوزراء من بعد 2003 ولحد الآن ھم من ذوي الجنسیات الاخرى، یحملون جنسیات أخرى، كان علیھم ان ینقلوا الإیجابیات في أنظمة دولھم
إلى العراق، لأننا نرید أن نستفاد من خبراتھم، ھم دخلوا بھذه الأنظمة للدول الأخرى، أولادھم في مدارس وجامعات معتبرة، بیوتھم مُملَّكة من

قبل تلك الدول، لدیھم تأمین صحي، كل المواطنین في الدول لدیھم الراتب الأدنى الذي یحفظ كرامة الانسان، السید رئیس الجلسة كان في اللجنة
المالیة ویعرف تفاصیل الموازنة، الخلل لدینا في جانبین، لو نأتي على الموازنة التشغیلیة نرى متناقضات، شخص لدیھ ثلاث رواتب ورواتب
عالیة جداً، تصل إلى (80) ملیون دینار وأنا مسؤولة عن كل كلمة أقولھا، لدي بودرات للرواتب، (80) ملیون دینار راتب واحد ویعیش في

دولة أخرى في حین أن العراقي لیس لدیھ لفة فلافل لیأكل، لیس لدیھ الحد الادنى لحفظ كرامتھ وفق الدستور، فروقات كبیرة في الرواتب،
رواتب عالیة ورواتب قلیلة جداً، إذن الجانب الأستثماري، أنا أتكلم بالمعالجة بالإطار الشمولي، الجانب الاستثماري أنا أخصص أموال وآخذ
قروض وأعطي فوائد إلى من؟ یأتي مستثمر یقول أنا مستثمر وأعطیھ أراضي الدولة وبنایات الدولة ویعمل بأموالنا بأموال الدولة، ھذا لیس
مستثمر أنا أرید المستثمر الذي یجلب أموالھ ویعمل، ھذه الأخطاء معالجتھا بسیطة، لكن ھل ھنالك إرادة حتى یكون لدینا طریق، ھناك شيء

أرید أن أشیر إلیھ قبل أن أنتھي، ھناك إرادات مخفیة، الإرادات المخفیة ھي دولة اخرى ولن أدخل بتفاصیلھا الآن، سوف أدخل بتفاصیلھا فیما
.بعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن توضیح إحدى ھذه الإرادات المخفیة، جنابك لدیك خبرة في ھذا الموضوع

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

ب، أنا إذا تكلمت بالحقیقة لن أسكت، العقارات المخفیة والتي عُمِلتَ لھا حذف في مركز الحاسبة في عقارات الدولة، لدي المصافي، النفط المھرَّ
بیاناتھا كلھا، إذن إذا كنا نرید حل، الحل موجود، وإذا لا ونترك الشعب تعبان ھذا شيء آخر، أطلب إرجاع الموازنة، أخوتي وزملائي وزمیلاتي

الأعزاء، أنا أتحدث بقلب محترق الذي رأیتھ في الثمان سنوات السابقة كثیر جداً، أرُجِع الموازنة للحكومة حتى تضَُمن رؤیتھا، یقولون سوف
نتأخر، لا، ھذه رؤیتكم بالنسبة للحكومة علیكم أن توضحونھا في الموازنة، إذن كیف وضعتم برنامج حكومي ألیس من المفروض أن نراه في

الموازنة، ماذا سوف یحدث إذا نحن شكلنا الآن لجنة مالیة وبدأنا نعمل، وبعدھا الحكومة سوف تطعن بھا، وأنتم تعلمون كم عملنا والحكومة
.طعنت بھا، فلماذا ضیاع الوقت ھذا؟ فلتضع الحكومة رؤیتھا حتى نختصر الوقت، نحن لدینا شھرین على نھایة السنة

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

أطلعت بشكل مفصل على مشروع قانون الموازنة المُرسل من الحكومة وأكاد أجزم لكم إن من أعدَّ قانون الموازنة، ھو فریق لكنھ فریق عمل
كل فرد فیھ على حدة، وبالتالي انجزوا مجموعة ملفات دُمِجَت بدون مراجعة ولھذا نجد الكثیر من التناقض وكثیر من عدم الأنسجام، إذا كان

الوقت یتسع أستطیع ان اخوض في كل التفاصیل، وأستطیع أن أسمیھ الفوضى التي أعُِدَت بھا الموازنة، لذا لا أرید أن آخذ وقتاً كثیراً من وقت
المجلس، لھذا أتقدم بالمقترح التالي، موازنة مبنیة من مجموعة افراد غیر منسجمة وغیر مرتكزة على أسس صحیحة ولا تتضمن رؤیة الحكومة
والبرنامج الحكومي، أبقاء الموازنة في مجلس النواب واستلام مقترحات من الحكومة غیر وارد، لا ینسجم لا مع القانون ولا مع النظام الداخلي

ولا مع قانون الإدارة المالیة للدولة العام، ھناك وقت لتعود إلى الحكومة وتضُمن رؤیتھا وتعید بنائھا بشكل ینسجم وسلیم، ولا مانع أن نتداول
ونتحاور بشكل خارج الإطار الرسمي لأن تكون الموازنة تبنى من الحكومة بناء حقیقي وتعود إلى المجلس ونبدأ بمناقشتھا، أما بقائھا ھنا

وأستلام مقترحات من الحكومة ھذا غیر وارد، ولا نرید تحمل المسؤولیة أبتداءً على قضیة قد تطعن بھا الحكومة لاحقاً، لھذا أتقدم بالمقترح أن
نصوت وإذا أرتأیتم بإعادتھا مع بعض الملاحظات التي نستطیع أن نجمعھا بشكل عاجل لا تتجاوز ورقة ونعیدھا ولكنھا لیست موازنة وإنما

.بنُیت من أفراد كلٌ عمل بطریقة منفردة ووضعت في نص الموازنة وأرُسلت

الساري عكاب عبداش فالح :النائب
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-:النائب فالح عبداشي عكاب الساري –

موازنة عام 2019 أعُِدّت على أسس غیر دقیقة، بالتالي ھناك زیادات واضحة على الموازنة التشغیلیة، ھذه الزیادة على الموازنة التشغیلیة غیر
معروفة وغیر مبررة، أضافة إلى ذلك الحكومة السابقة أعدَّت الموازنة على أساس برنامجھا الحكومي السابق، أما الیوم نحن في مرحلة جدیدة

:وبرنامج حكومي جدید، وأخفاقات كثیرة حدثت في الحكومة السابقة لابد من تلافیھا في قانون الموازنة، أقترح

أولاً: إذا أعُیدت الموازنة إلى الحكومة سوف ندخل في مشكلة قانونیة ودستوریة، لأن إذا ردَّ مجلس النواب ھذا القانون من حیث المبدأ معناھا أن
لا تعرض إلا بالفصل التشریعي القادم، بالتالي أقترح أن تبقى الموازنة في مجلس النواب، ویعطى فترة أسبوع للأخوة أعضاء مجلس النواب
لتقدیم مقترحاتھم مكتوبة وتحریریة سواءً على مستوى الأفراد وعلى مستوى الكتل وتؤخذ بنظر الأعتبار، في ھذه الفترة علینا تشكیل اللجنة
المالیة، ویكون تنسیق واضح وصریح بین رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة إضافة إلى اللجنة المالیة ووزارة المالیة وتجلس ھذه المكونات

الأربعة وتنضّج قانون الموازنة ونبدأ بالقراءة الأولى وبعد أن تكتمل كل ھذه الإجراءات نبدأ بإجراءاتنا بالقراءة الاولى مع الأخذ بنظر الأعتبار
ملاحظات الحكومة وملاحظات مجلس النواب، فإعادتھا إلى الحكومة یخلق لنا إرباك وندخل في فراغ عدم وجود موازنة حتى الفصل التشریعي

.القادم، ھذا مقترحي

 

 

-:النائبة منى قاسم باقر الغرابي –

لا یخفى علیكم ولا على السادة النواب إنھ لو لا الحشد الشعبي لما أستطاع مجلس النواب أن یقیم جلسة مجلس النواب ھذا الیوم وللأعوام السابقة،
وأنا جمعت تواقیع من السادة النواب وسوف تقدم مكتوبة إلى حضراتكم، أطلب إلزام الحكومة بإدراج فقرة مساواة رواتب الحشد الشعبي بوزارة

.الدفاع والداخلیة، ھؤلاء لدیھم دینٌ في أعناقنا لا نستطیع أن نفَي بھ

الفقرة الثانیة: إلزام الحكومة بإلزام وزارة المالیة بتوفیر درجات وظیفیة لتثبیت العقود والأجُراء الیومیین، وكذلك توفیر درجات وظیفیة
ین، وأیضاً جمعنا بھا تواقیع وسوف تقدم مكتوبة إلى حضرتك، حتى یكون إلزام من للمفسوخة عقودھم من الدفاع والداخلیة لأنھم یعانون الأمرَّ

.مجلس النواب بألزام الحكومة بھذه الفقرة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد الشمري –

في كل المحافظات تم نقل الصلاحیات لكل محافظات العراق ما عدا نینوى والأنبار وصلاح الدین بحجج لیست صحیحة، محافظاتنا والحمد �
وبجھود أبنائھا والقطعات الأمنیة تنعم بالأمن والأمان وھذه الحجة غیر صحیحة بعدم نقل الصلاحیات، حصة نینوى (11%) حسب تعدادھا

السكاني بالموازنة، في الموازنة خُصص لھا (1%) ھذا ظلم كبیر، وھذا الجدول لتوزیع لكل المحافظات ولاحظوا الفرق الكبیر في ھذا
الموضوع، محافظة معینة تعدادھا یعادل تعداد قضاء من أقضیة نینوى تأخذ ما یعادل عشرة أضعاف من محافظة نینوى، ومحافظة نینوى لا

.تأخذ حقھا، مجموعة من المحافظات تعدادھا (12%) تأخذ من الموازنة (8,5) تریلیون دینار، بینما نینوى تأخذ (143) ملیار

.أولاً: نطالب بإعادة الموازنة إلى الحكومة وتضمین حقوق نینوى والانبار وصلاح الدین حسب تعدادھا السكاني

.ثانیاً: نطالب من السید رئیس مجلس النواب تفعیل قرار المجلس السابق بأن نینوى محافظة منكوبة وتخصص لھا أموال في الموازنة

.ثالثاً: نطالب بتعدیل الموازنة وفق البرنامج الحكومي الذي بموجبھ تم منح الثقة

رابعاً: نطالب بإلزام رئیس الوزراء بالتعھد بنقل الصلاحیات إلى محافظات نینوى وصلاح الدین والأنبار وعدم العودة إلى عملیة التھمیش
.والإقصاء

.خامساً: نطالب بتضمین إعادة المفصولین من الشرطة والجیش وإدراج مسألة المحاضرین وإعادة النازحین في مناطقنا

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

الموازنة المالیة لأربع سنوات القادمة بحاجة إلى دراسة، لیس أعتباطاً أن ترسل ھذه الموازنة بھذه الطریقة ونحن نرید إعادة بناء ھیكلة الأقتصاد
العراقي، الیوم كل المحافظات المحررة بحاجة إلى إعمار، التحدي موجود على كل المحافظات، تحدیداً أنا أشارك الأخ (عبد الرحیم الشمري)

بالنسبة للموصل وأؤكد علیھ یجب أن تكون الموازنة حسب المعیاریة وحسب نسبة السكان، عدد نفوس كركوك (1,6) ملیون نسمة، ربع
أراضي كركوك كانت محتلة من قبل عصابات داعش، الحویجة تحت سیطرة داعش، قریة بشیر بحاجة إلى إعمار، قضاء تازة تم قصفھا

بالكیمیاوي، ھذه المناطق ألیست بحاجة إلى إعادة إعمار؟ ألسیت بحاجة إلى بنیة تحتیة؟ ألسیت بحاجة إلى إعادة نازحیھا؟ مخصصین لھا (%1)
قیاساً بالنسبة السكانیة یحب أن تكون على الأقل (4%) ھذه النسبة قیاساً إلى المعیار بالنسبة إلى المحرومیة وكذلك لنسبة السكان، أنا من الذین

.یؤیدون إعادة الموازنة إلى مجلس الوزراء مرة أخرى حتى لا یبقى مجلس النواب العراقي أمام الھجمة التي سوف یتعرض لھا مستقبلاً

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.فقط للتوضیح ھذه الموازنة ترسم السیاسة المالیة لسنة واحدة ولسیت لأربع سنوات

-:النائب حسن خلاطي نصیف –
أولاً: نقطة عامة تتعلق بمصیر مشروع قانون الموازنة، في كل مرة یناقش مجلس النواب ویقترح السادة النواب بعض الملاحظات على

الموازنة، وبعدھا الحكومة تطعن بھا، أنا أعتقد بما إنھ الحكومة رأیھا واضح، بأن تكون ھنالك لجنة مشتركة بین مجلس النواب وبین الحكومة،
أعتقد إن ھذه فرصة جیدة لمجلس النواب بأن یدرج ملاحظاتھ بشكل واضح وصریح، وأیضاً الحكومة تعطي ملاحظاتھا، حتى ننتھي من قضیة
أنھ أعضاء مجلس النواب یعطوا ملاحظاتھم والتي تنشأ من حاجة المواطنین ومن ثم تطعن بھا الحكومة، ھذه فرصة مھمة بأن نختصر الوقت

.ویتم مناقشة الموازنة ویكون رأي مجلس النواب حاضر في الموازنة

ثانیاً: تتعلق بنفس تفاصیل الموازنة المادة (2) الفقرة خامساً، التي في كل مرة تبقى حبر على ورق، حق المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسھا
محافظة البصرة، التي الیوم تعیش كارثة بیئیة ناشئة من عدم التخصیصات المالیة، لا نرید مبلغ (5%) أن یبقى حبر على ورق، ھذه المرة إذا

.تم إقرار موضوع البترودولار للمحافظات المنتجة أن یتم تطبیقھا بشكل واقعي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أولاً: الأساس الدستوري لمشروع الموازنة العامة رسمتھ المادة (62) من الدستور حیث نصت في البند أولاً (یقدم مجلس الوزراء) أي مجلس
الوزراء الفعلي الموجود على أرض الواقع ولیس مجلس الوزراء السابق، (یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب 

الختامي إلى مجلس النواب لإقراره)، بالتالي أي موازنة بدون حساب ختامي معناھا مخالفة واضحة للمادة (62) أولاً من الدستور، فإرجاع
الموازنة إلى مجلس الوزراء لیس رفض من حیث المبدأ حتى نقول إنھا تتأخر إلى فصل تشریعي آخر، بل ھو إرجاع للمشروع لمخالفتھ الأساس

.الدستوري لابد من تصحیحھ، بإرفاق الحسابات الختامیة مع مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادیة

ثانیاً: ھنالك قرارات لمجلس النواب، أقرھا بما یتعلق بألتزامات الحكومة التي أقرتھا الحكومات السابقة، التي أقرتھا فیما یتعلق بالألتزامات
المالیة التي تصل إلى تریلیون متعلقة ببعض المحافظات ومنھا محافظة البصرة، إلى الآن مجلس الوزراء الحالي لم یبین موقفھ، ولم یوُجد

القرارات والألتزامات المالیة في الموازنة الإتحادیة لعام 2019، فأحتراماً لقرارات مجلس النواب وأحتراماً لوعودنا لمحافظاتنا التي وعدناھا
ً بھذه الوعود بقراراتنا لابد من إرجاع الموازنة لتضمینھا، ھذه الألتزامات المالیة التي أقرھا مجلس النواب من خلال قرارات، وكانت أیضا

بموافقة الحكومة السابقة، مع أحترامي الشدید لما تفضل بھ السید ممثل الحكومة، لابد أن یكون ھناك سیاق معروف وواضح في مخاطبات مجلس
ً الوزراء مع مجلس النواب، عندما یرید أن یتبنى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة الإتحادیة لعام 2019 علیھ أن یرسل كتاباً رسمیا
بتوقیع السید رئیس مجلس الوزراء إلى السید رئیس مجلس النواب، لیس كلاماً یعتمد شفویاً وبعد ذلك تتنصل الحكومة من ھذه الألتزامات،

بالتالي أنا أعتقد إن إرجاع قانون الموازنة لیس رفضاً بل ھو أرجاع لمخالفة دستوریة، لأنھ لا توجد حسابات ختامیة وان یكون على الألتزامات
.المالیة التي أقرتھا قرارات مجلس النواب

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط موضوع الحسابات الختامیة لا یقُترن بتشریع القانون، نعم على الحكومة ارسال الحسابات الختامیة اللجنة المالیة، الى اي سنة وصلنا دكتورة
ماجدة؟ اخر شيء توصلنا لھ سنة 2011 یعني الدورة السابقة للاطلاع على الحسابات الختامیة وصوت علیھ مجلس النواب اعتقد السنوات

ً .(2007-2008-2009) ولغایة (2011) معناه لم یصلنا ما بعد الـ(2011) حتى نصل الى سنة 2017، أي یجب أن تمُرر تباعا

-:النائب احمد سلمان الصفار –

ان الموازنة العامة للدولة ھي عبارة عن سیاسة الحكومة ولكن بلغة الارقام والبیانات وفي الوقت ذاتھ تعبرّ عن المنھاج والبرنامج الحكومي لسنة
قادمة ولیس لأربع سنوات وتتضمن عملیة كیفیة الحصول على الإیرادات من المصادر المختلفة وتوزیعھا عبر قنوات الإنفاق العام حسب

الاولویات التي تلُبي احتیاجات المواطنین، الموازنة او مشروع الموازنة الحالي ھو مشروع أرُسل من قبل حكومة منتھیة لم تعد موجودة وفي
الحقیقة أنا أستغرب من السید ممثل الحكومة كیف تتبنى الحكومة الحالیة لمشروع موازنة أرُسل الى مجلس النواب قبل التصویت على ھذه

الحكومة، وبالتالي أنا أطلب إعادة المشروع الى الحكومة وان ترسل لنا الحكومة مشروع یعبرّ عن البرنامج الذي صوتنا علیھ وتكون عدالة
.التوزیع فیھا موجودة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

السید الرئیس قبل النقاش في ارجاعھا او عدم ارجاعھا، بالنسبة الى الحسابات الختامیة ضرورتھا كونھا ھي مطلب دستوري وھي حاجة واقعیة
حتى نستطیع ان نستكشف كفاءة تنفیذ الحكومات وسلامة الصرف وانتظامھ واتساقھ مع القوانین، الثغرات والخلل الذي حصل من ھدر مال

وعدم كفاءة، لیس من المعقول مدة (6) سنوات حسابات ختامیة لم یطّلع علیھا البرلمان، كیف تنضج رؤیة البرلمان بمعالجة الھفوات والخلل
السابق اذا لم یطلع على ھذه الملاحظات؟ سیدي الرئیس حتى إقرار مجلس النواب لبعض الحسابات الختامیة كان معلقاً على تصحیح ملاحظات
اذا تتذكر حضرتك ولم تصلنا الاجابات یعني لسنة 2006 و2007 و2008 صوت البرلمان على اقرارھا وفي وقتھا اعترضنا وناقشنا ولكن

.معلقّ على ملاحظات تتعلق بتریلیونات الدنانیر فھذه یفترض تأتي الاجوبة ھذا اولاً

مجلس عل الاقتراح او مجمل وتخفیض المناقلة إجراء صلاحیات بثلاث محصورة (62) المادة ف البرلمان صلاحیات ال بالنسبة ثانیاً:
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ثانیا: بالنسبة الى صلاحیات البرلمان في المادة (62) محصورة بثلاث صلاحیات إجراء المناقلة وتخفیض مجمل او الاقتراح على مجلس
الوزراء زیادة الاجمالي، أما الارجاع انا لا اجد حقیقة سند دستوري في الارجاع، لكن ممكن ان نقترح آلیة عملیة قبل ان نقرر نرجع او نستمر
بالقراءة الاولى مقترح عملي اقترح مقترح عملي قبل ان نذھب الى الارجاع او الاستمرار في القراءة الاولى نشكل لجنة مشتركة عملھا اسبوع

بین الحكومة والبرلمان تحدد ھل ھذه الملاحظات جمیعھا من اختصاص البرلمان نمضي في القراءة الاولى، اذا توجد ملاحظات جوھریة تتعلق
برؤیة الحكومة الجدیدة عندئذٍ الحكومة ھي التي تطلب بسحب الموازنة ولیس البرلمان یرجعھا لأن لا توجد صلاحیة دستوریة للبرلمان

.بإرجاعھا

-:النائب منى حسین سلطان –

أنا مع ما طرحھ الاخ النائب الدكتور عبد الرحیم الشمري حول موازنة محافظة نینوى لكونھا غیر منصفة أبداً ولا تعالج الملفات العالقة لتلك
المحافظة والمناطق المحررة عموماً من ملفات نازحین وعودة المفصولین والمحاضرین وتعیین العقود والمحاضرین وغیرھا ونحن مع إرجاع

.الموازنة الى الحكومة لتثبیت رؤیتھا حسب البرنامج الحكومي المقدم من قبلھا

 

-:النائب شیروان میرزا قادر –

كما نلاحظ ان ھناك اعتراضات من قبل ممثلي المحافظات والكتل النیابیة على مشروع الموازنة ولذلك نرى من الضروري إرجاع المشروع
الى الحكومة ومن حیث المبدأ بناءً على المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب لأجراء تعدیلات بتلبیة مطالب الشعب العراقي ونرى
من الضروري ھناك عملاً متكاملاً بین مجلس النواب ومجلس الوزراء كما أقترح من ممثل الحكومة لكي نخرج بقانون الموازنة ملبیة لمطالب

الجمیع ویرضى بھا الجمیع ولاسیما ان ھناك اختلاف في الرؤیا بین الحكومة السابقة والحكومة الحالیة لیكون المشروع في خدمة برنامج
.الحكومة الحالیة

النقطة الثانیة، لحكومة اقلیم كوردستان ملاحظات على مشروع الموازنة وعلیھ التزامات ایضا ولذلك نقترح اشراك حكومة اقلیم كوردستان في
الموازنة لأن ھناك سؤال یطرح ھل تم توجیھ طلب من الحكومة الاتحادیة الى حكومة اقلیم كوردستان أسوةً بالمحافظات والوزارات والھیآت

التي قدمت موازنات تخمینیة الى وزارة المالیة الاتحادیة؟ وفي النھایة نحن لا نرید عرقلة مشروع الموازنة لان الشعب ینتظر منا الخدمات
.والمشاریع التي تتعلق بالعیش الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب فقط للتوضیح، السیاقات السابقة في إعداد الموازنة كانت تمر عبر مؤسسات الدولة بشكل عام وترفع وجھة نظرھا الى وزارة
التخطیط عبر إستراتیجیة إعداد قانون الموازنة، في السنین الاخیرة بسبب الازمة الاقتصادیة او الازمة المالیة لم یعد ھذا الاجراء معمول بھ،
الموازنة تعُد في وزارة المالیة ووزارة التخطیط وللأسف وبصراحة أن في مجلس الوزراء في السنوات السابقة كان ھناك وزراء یعترضون

على موازنتھم وھم أنفسھم كانوا قد صوتوا علیھا، ویتذكر الاخوة في اللجنة المالیة ویأتینا وزیر الى اللجنة المالیة أو الى مجلس النواب
ویعترض على موازنتھ وعندما اظھر لھ الاولویات وتظھر الأولویات بان الوزیر نفسھ صوت على الموازنة ویطعن بھا لاحقاً، فلم تمر

.الموازنات عبر إستراتیجیة اعداد الموازنة

السید ممثل الحكومة ھل مرت الموازنات عبر إستراتیجیة اعداد الموازنة؟ یعني ھل تم توجیھ مؤسسات الدولة سواء كانت وزارات او ھیآت،
ادارة محافظات، بإعداد خطة قبل مشروع القانون؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

السید الرئیس مثلما تفضلتم بھ، سابقاً كان العمل على الإستراتیجیة موجود عندما كانت الموازنة واقتصاد البلد والاقتصاد الریعي للنفط جیدة جداً،
في السنوات الاخیرة ونظراً لان الموازنات كانت خالیة تقریباً من الجزء الاستثماري فقط تشغیلیة والامور المھمة فكانت تعُد في وزارة التخطیط

.وفي وزارة المالیة، صحیح ھذا الكلام

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

ان قانون الموازنة من اھم القوانین التي تنُاقش داخل مجلس النواب باعتباره یشمل كل مفاصل الدولة وبحسب مبلغ الموازنة الحالي غیر المعدل
في الموازنة الاتحادیة اعتقد صعوبةً على الحكومة تنفیذ المنھاج الحكومي باعتبار ان النفقات یجب ان تكون عالیة وعلیھ خاصة اذا ما علمنا ان

ھنالك عجز في الموازنة یقدر بحوالي (23) ملیار واعتمدت الموازنة على نسبة حوالي (83-85%) من واردات النفط دون اعتماد الموارد
.الاخرى ھذا اولاً

ثانیاً، السید الرئیس الموازنة بھا اكثر من (14) بند دیون وقروض وفي النھایة الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة یكبد العراق فوائد
كبیرة لذلك یجب ضغط النفقات بإعتماد رفع سعر برمیل النفط، على الرغم من علمنا بان سعر برمیل النفط في الموازنة الحالیة ھو (56)
دولار، نعلم بان ھناك ضغوط من البنك الدولي لكن یمكن للحكومة رفع موضوع سعر برمیل النفط الى (60) دولار، إضافة الى انھ الیوم

الحكومة من خلال الموازنة الحالیة لم تنصف بعض المحافظات وخاصة المحافظات المنتجة للنفط، خاصة واننا نعلم حجم الدین لمحافظة البصرة
وصل الى ما یقارب (18) تریلیون وفي النھایة عدم وجود الانصاف بین محافظة واخرى یجعل اعضاء مجلس النواب امام الكثیر من

التساؤلات امام الحكومة وبالتالي على الحكومة علینا كمجلس النواب ارجاع الموازنة الى الحكومة من أجل ان تكون ھذه الموازنة عادلة للجمیع
للنفط المنتجة المحافظات وخاصة العراقي الشعب ابناء تنصف وان
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.وان تنصف ابناء الشعب العراقي وخاصة المحافظات المنتجة للنفط

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب أرجو الحفاظ على النصاب والتأكید على السیدات والسادة النواب، البرلمانیة التأكید على السیدات والسادة النواب
.الحضور الى القاعة لإتخاذ قرار بشأن قانون الموازنة، أرجو الحفاظ على النصاب

-:النائب محمدو ادیب زویر –

ضمن السیاق العام لما طرحھ الاخوة السیدات والسادة النواب واقترح استضافة ممثلي الحكومة وممثلي وزارة المالیة داخل مجلس النواب ان
تكون لجان مشتركة لمناقشة موضوع الموازنة بصورة عامة وإبداء الملاحظات أو الأخذ بالنظر بملاحظات الإخوة السادة النواب وتضمینھا

.ضمن قانون الموازنة العامة التي تنفذھا الحكومة او ترفعھا لنا الحكومة فلماذا ارجعناه؟ ھذا اولا

ثانیاً، فیما یخص وجود نصوص تتضمنھا قانون الموازنة ولا تنفذ من قبل الحكومة الاتحادیة او تطعن بھا الحكومة الاتحادیة فما الفائدة منھا،
یعني أكثر من نص، لدینا ھنا نص المادة (11) (خامساً) (و) والذي ینص (على وزارة المالیة نقل الدرجات الوظیفیة والتخصیص المالي

للراغبین من حملة الشھادات الجامعیة في الاقل من منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة المراتب الى الوزرات والدوائر الاخرى عدى الرئاسات
الثلاثة والجھات المرتبطة بھا وبعد موافقات الجھة المنقولة الیھا شرط ان لا یترتب على ذلك أي تبعات مالیة او تعویض للدرجات الوظیفیة للذین

یتم نقلھم خارج الوزارتین أعلاه) ھذا الموضوع ناقشناه باستضافة الامین العام وممثل الحكومة وممثل وزارة المالیة وحتى الآن لا یوجد أي
تنفیذ، فالكثیر منھم بھذه الفقرات وقانون الموازنة یتضمن فقرات وبالتالي الحكومة تتنصل عن أداءھا، ما ھو الاجراء إتجاه ھذه النقاط ؟

ثالثاً، نحن في محافظة میسان جمعنا تواقیع وعرضناه على جنابكم ولدینا ملاحظة ولدینا مطلب رئیسي، جمیع نواب محافظة میسان والسیدات
والسادة النواب یؤیدونا بذلك، لدینا طریق دولي یربط محافظة میسان مع مجموعة محافظات، فھذا الموضوع نطرحھ ونطلب من اخواننا

.السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب ان یتضمن في قانون الموازنة بند ومادة قانونیة لتنفیذ ھذا الطریق لأنھ ینقذ حیاة الآلاف من الناس

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب الحدیث عن المضي بالقانون او إعادتھ الى الحكومة دون الخوض في التفاصیل، نعم توجد ملاحظات عامة ممكن ان
یبدیھا السید النائب، فیما لو مضینا في القانون خلال القراءة الاولى والقراءة الثانیة بالإمكان إبداء الملاحظات للسیدات والسادة النواب بشكل عام

على قانون الموازنة او بتفاصیل دقیقة على قانون الموازنة ولكن الیوم نطرح مبدأ، ھل ھذا القانون نمضي بإجراءاتھ التشریعیة؟ او یعاد الى
الحكومة؟

 

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

دعنا نعود الى مبدأ جوھري بإقرار الموازنة، ھل إرجاع الموازنة ھو عرقلة الى الحكومة؟ اذا كانت عرقلة وعقوبة الى الحكومة لنناقش ھذا
الموضوع، لكن اذا كان ھو دعم الى الحكومة ویعطیھا الحریة في ان تقدم خدمات حسب منھاجھا وبرنامجھا، نحن نعتقد ان ھذا دعم الى

الحكومة ولیس عرقلة لھا ھذه من جھة. من جھة اخرى اذا ما اقررنا الموازنة بالرؤیة التي جاءت من الحكومة السابقة سنعمل على حرمان
العراقیین من الخدمات حسب رؤیة الحكومة لمدة سنة ونحن نحتاج الى خدمات ونحتاج الى ان نقدم الى المواطنین دعم، منذ امس ولیس غداً أو
بعد غد، العراق الیوم في وضع حساس جداً لیس لدینا وقت لكي نضیعھ من ان تكلم الحكومة بان ھذه الموازنة لا تطابق رؤیتھا، نأتي لو اطلعنا

على الموازنة مشروع الموازنة الذي جاء كان مجحف بحق الحكومة الجدیدة، مجحف بحق المحافظات المحررة، مجحف بحق المحافظات
المنتفضة ومنھا البصرة، مجحف بحق الشباب والتعیینات، مجحف بحق الخدمات، على ماذا نذھب ونقر موازنة وبھا كل ھذه المظالم؟ انا اعتقد

.ان إعادة الموازنة الى الحكومة ھو دعم الى الحكومة وانطلاقھا لتقدیم خدمات في المرحلة القادمة أكثر من عرقلتھا

-:النائب سعران عبید شاني الأعاجیبي –

حقیقة كما ذكر الإخوة النواب نضیف إلى أن المحافظات تحتاج الى خدمات، الموازنة خالیة من ھذا الموضوع اطلاقاً نحن نحتاج الى خدمات
من شوارع ومدارس مھدمة وطلابنا یدرسون في كرفانات، إضافة الى ذلك انت سوف تدخل التاریخ حضرتك والسید رئیس الوزراء سوف

یدخلون تاریخ العراق لان عند قضاء السلمان منذ تأسیس الدولة العراقیة وحتى ھذه اللحظة لم یتمتع بالتیار الكھربائي، ھل یعُقل ان قضاء مھم
.ولدیھ تعداد سكاني ولدیھم شھادات وخریجین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن ندخل التاریخ ھل لأنھ لیس لدینا كھرباء ام یجب ان نأتي بالكھرباء

-:النائب سعران عبید شاني الأعاجیبي –

الآن اذا اوصلنا التیار الكھربائي الى السلمان صدقني سوف تدخل التاریخ لان أول حكومة بتاریخ تأسیس الدولة العراقیة سوف توصل الكھرباء
لقضاء السلمان، ھل یعقل منذ تعاقب الحكومات منذ زمن الملك وحتى ھذه اللحظة لا نستطیع ان نوصل الكھرباء لقضاء السلمان؟ وما ھي

المشاریع التي قدمتھا الموازنة لمحافظة المثنى؟ سوى مشروع الھدرجة ومشروع ماء السماوة الكبیر فقط، ونحن محافظة تعاني من خط الفقر،
علیھ صوتنا الذي المنھاج على تتطلع لكي الجدیدة الحكومة الى وإعادتھا الموازنة ضمن تدخل الامور ھذه بان اطالب فأنا
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ی و  ي  ج  ھ ى  ع  ي  ی  ج و  ى  ھ  ز وإ و ن  ل  ور  لا ن   ب ب  .

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، سیتم اجراء التدابیر اللازمة لھذا الامر. السیدات والسادة النواب الحدیث على القانون من حیث المبدأ دون الخوض في التفاصیل

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

فیما یتعلق بمشروع الموازنة لعام 2019 یعلم الجمیع وخاصة الزملاء النواب ان الموازنة ھي انعكاس لسیاسة الحكومة ابتداء ھذه الموازنة لا
تعكس سیاسة الحكومة ونرید ان نسمع من السید ممثل الحكومة في البرلمان ھل ھذه الموازنة تقشفیة؟ ھل ھي موازنة تعویضیة؟ ھل ھي موازنة

بناء؟ لا توجد رؤیة تتعلق بھذه الموازنة من حیث المبدأ وفي النھایة سوف نقع في اشكالیة كبیرة، نحن الان في انتظار رأي الحكومة وابداء
بعض الملاحظات علیھا، من الاجدر ان تعود ھذه الموازنة الى الحكومة وتضع الحكومة بصماتھا على ھذه الموازنة وبالتالي تعود الى البرلمان

.عن طریق اللجنة المالیة وتتم القراءة الاولى والقراءة الثانیة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى أحمد –

عندما نأتي لنقارن مشروع قانون الموازنة بالبرنامج الحكومي لدولة رئیس الوزراء نلاحظ أنھ لا یمكن تطبیق أیة فقرة من فقرات البرنامج
.الحكومي لدولة رئیس الوزراء بھذا المشروع للموازنة

.ثانیاً: الشعب دائماً یعتقد أن أي خلل في الموازنة سببھ مجلس النواب، وطبعاً ھذا من حقھ، لأنھ نحن من یصوت على الموازنة

بما أن مشروع الموازنة لا ینسجم مع متطلبات الشعب عموماً، علیھ أقترح من حیث المبدأ إعادتھا للحكومة بتقریر من قبل مجلس النواب
.وإضافة الفقرات التي یرغب المجلس إضافتھا أو تعدیلھا

-:النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري –

الموازنة لعام 2019، أنا اطلعت علیھا بشكل كامل، ووجدت أن من أعد ھذه الموازنة – وأتكلم عن وزارة المالیة ووزارة التخطیط – بأنھ لا
یرید المصلحة الوطنیة للدولة، بل إنھ ربما یرید أن یذھب باتجاه أن یكون ھناك إستعداء بین الحكومة والبرلمان، عندما نلاحظ فقرات الموازنة
نجد أن محافظات ومنھا نینوى لا یحُسب لھا إلا (1%)، وكذلك الیوم العراق یتجھ للبناء والإعمار، ونجد أن الموازنة لم تشر بشكل واضح إلى

.الإعمار

عندما نأتي إلى المیزانیة المخصصة للأمن والدفاع، وأنا مع الحفاظ على ھذه الموازنة نجد أنھا تصل إلى أكثر من (23) تریلیوناً، في حین لم
یخصص تریلیون واحد للإعمار، وأیضاً ھناك الإستمرار بالإقتراض، في موازنة 2019 یجب أن ندفع أكثر من خمسة تریلیونات كفوائد

.وأقساط للقروض الأجنبیة، وفي نفس الوقت یستمر الإقتراض حتى نسد العجز

أنا أولاً أرفض تلویح الحكومة بأن یتم إعتماد صرف الموازنة (1/12) إذا لم یؤخذ ببنودھا، وبالتأكید مجلس النواب سوف یفرض رقابتھ بشكل
.صارم على الحكومة

من المناسب جداً أنھ أرسلت إلینا موازنة من حكومة منتھیة، حتى نضع علیھا الملاحظات، وبالتالي نعیدھا قبل أن نقرأھا قراءةً أولى، وبالتالي
نفسح المجال أمام الحكومة الجدیدة، لكي تضمن منھاجھا الحكومي ھذه الموازنة، أنا مع أن تكون موازنة 2019 موازنة إعمار وتنمیة، ولیست

.موازنة تقشف، وكذلك سد جمیع الأبواب التي تؤدي إلى الفساد، وتقلیل أكبر ما یمكن من الإقتراض

-:النائب منصور مرعید عطیة –

الحقیقة الإخوة تناولوا القضیة من أكثر جوانبھا، لكن أنا أرید أن أعرف: ما ھو المعیار الذي إعتمدتھ الحكومة السابقة بتخصیص نسب محافظة
نینوى والأنبار وكركوك وصلاح الدین؟ الذي یلاحط الجدول یجد أن ھذه المحافظات خصص لھا (1%)، أي أن ھذه المحافظات تعامل على

أنھا محافظات من الدرجة الثانیة أو الثالثة، بصراح نحن في ھذا الیوم أمام مفترق طرق مع الحكومة، محافظة نینوى منكوبة، والمحافظة
المنكوبة المفروض أن یعطوھا دعماً أكثر من استحقاقھا، حتى تستطیع أن تنھض وتعالج مشاكل السنوات الأربعة السابقة، سیادة الرئیس جنابك

زرت محافظة نینوى واطلعت على واقع الحال، وذھبت بجولة میدانیة على الأحیاء المھدمة بالكامل، وبناءً على تلك الزیارة المفروض أن تشكل
.لجنة برلمانیة، حتى ترفع تقاریرھا إلى البرلمان، ومن ثم إلى الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، قدم الأسماء المقترحة، حتى یصوت علیھا مجلس النواب، وتكون بقرار نیابي

-:النائب منصور مرعید عطیة –

.أنا قدمت الطلب بـ(50) توقیعاً إلى جنابك

-:السید رئیس مجلس النواب –

ة ل ة لل ة لل أ ط أ
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أعطني أسماء اللجنة، من اللجنة المقترحة؟

-:النائب منصور مرعید عطیة –
.حتى نمضي بوضع تقاریر لمعالجة ھذا الموضوع

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

-:أطالب بإعادة مشروع الموازنة الإتحادیة لعام 2019 إلى الحكومة، وللأسباب التالیة

أولاً: صوت مجلس النواب الحالي على منھاج حكومي ووزاري للحكومة الجدیدة، ویجب أن تنسجم موازنة عام 2019مع سیاسة وتوجھات
.ومنھاج الحكومة الحالیة

ثانیاً: عودتنا الحكومة بالطعن بكل مقترحات مجلس النواب التي تضمن داخل الموازنات الإتحادیة بحجة أنھ یترتب علیھا آثار مالیة، وبالتأكید إن
المقترحات المقدمة من قبل السادة النواب ھي إنعكاس لإحتیاجات محافظاتھم وجماھیرھم، وبالتالي لا فائدة من تشكیل لجنة تناقش ھذه المقترحات

.مع الحكومة، لأنھ لا یوجد ضمان نلزم بھ الحكومة بتمریر مقترحات السادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، مع إحترامي لما حدث في الدورات السابقة، مجلس النواب لم یسمح لأیة جھة بمصادرة حقھ التشریعي الذي كفلھ لھ الدستور
بالإجراءات سواءً في قانون الموازنة أو في قوانین أخرى، فیما لو قرر مجلس النواب إستخدام صلاحیاتھ الدستوریة لإجراء أي تعدیل على

قانون الموازنة، فسیصر على ھذا الإجراء، وأیضاً لن یصوت على القانون إلى حین أن تعترف الحكومة الحالیة بصحة إجراءات مجلس النواب
.سواءً كانت المناقلة أو التخفیض

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

ثالثاً: الموازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة، والحكومة السابقة عودتنا على موازنات تقشفیة خالیة من الخدمات، وخالیة من توفیر العیش
الكریم للمواطنین، وكنا نصدق قول الحكومة بأنھ لا توجد أموال، وفوجئنا بظھور الملیارات من الدولارات، وآلاف الدرجات من التعیینات بعد

.خروج الشعب في المظاھرات وتقدیمھ الشھداء والتضحیات

من ھنا بصراحة نطالب بإعادة الموازنة بما یضمن توفیر الخدمات للشعب، وتوفیر التعیینات، سیما وأنھ لا خیر في إعداد أو تصویت على
.موازنة خالیة من توفیر العیش الكریم للمواطن، وتوفیر الخدمات

-:النائب حسن شاكر عودة المسعودي –

فیما یتعلق بقانون الموازنة الیوم، أنا أضم صوتي بأن قانون الموازنة المعروض أمامنا الیوم ھو من إعداد الحكومة السابقة، وبالتالي فقد انعكست
فیھ سیاسات الحكومة السابقة، والیوم نحن بعد تشكیل الحكومة الجدیدة أرى من الضروري أن یكون لمجلس النواب رأي في إعداد ملاحظات

لكي لا یكون ھناك إشكال قانوني بتأجیل الموازنة إلى الفصل التشریعي الثاني، والنتیجة إذا أجلت الموازنة فسنكون كمؤسسة تشریعیة في حرج
أمام الشعب العراقي، لذلك نرى من الضروري إذا كان بالإمكان أن تشكل لجنة داخل مجلس النواب، لإعطاء ملاحظات حول قانون الموازنة
الحالي، وإرسالھا بكتب رسمیة إلى الحكومة الحالیة، ومن ثم تتم الإجابة علیھا عن طریق الحكومة بكتب أخرى، أرى ھذا من المناسب وھو

أفضل من إعادتھا، واللجوء إلى أن تعرض مرة أخرى في الفصل التشریعي الثاني، وسنكون أمام تأخیر الموازنة إلى الشھر الثالث أو الرابع من
.السنة المقبلة

-:(النائب محمد كریم عبد الحسین (نقطة نظام –

عذراً فقط، نقطة النظام ھي المادة (22)/ثانیاً من النظام الداخلي (لا ینتھي الفصل التشریعي الذي عرضت فیھ الموازنة العامة للدولة إلا بعد
الموافقة علیھا)، ما یتردد بأن ھذه الموازنة سوف تعرض في الفصل التشریعي الثاني، ولا یمكن أن ینتھي الفصل التشریعي إلا بعد الموافقة على

.الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما لو مضینا بإجراءاتنا التشریعیة، لن نتخذ قراراً لغایة الآن بالمضي بتشریعھا، مجلس النواب لم یتخذ قراراً، فیما لو اتخذنا قراراً بالمضي
.بالقراءة الأولى والثانیة فلا ینتھي الفصل التشریعي إلا بتشریع قانون الموازنة

-:النائب عبدالله عبدالحمید ذیاب الخربیط –

غبن للمحافظات المنكوبة واضح، واضح جداً في ھذه الموازنة، ولا توجد أیة مراعاة لوضعھا، المحافظات المنكوبة تبتدئ بمحافظات البصرة
والأنبار وصلاح الدین، ھناك محافظات لھا خصوصیة ووضع خاص، وھي مغبونة بشكل علني، من أعد ھذه الموازنة واضح ومن دون أي

لبس – بالتأكید نینوى – لكن البصرة أرید أن أضعھا في المقدمة، لذلك من أعد ھذه الموازنة أعدھا بشكل حسابي، ولم یعدھا برؤیة إعماریة أو
إستثماریة بأي شكل من الأشكال، مجرد محاسبین، كذلك الموازنة معدة على افتراض تخمین بتحفظ سعر النفط لـ(56) دولاراً، لو نظرت الیوم

.للسوق العالمي للنفط فیمكن تقدیر وتخمین متحفظ بأعلى من (60) دولاراً وبتحفظ، ووفق المعاییر الحسابیة العالمیة
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( ) ي

اللجنة المشتركة فكرة ممتازة، سوف تسمح لنا كبرلمان لأول مرة أن یشارك فعلاً بإعطاء رؤیتھ للحكومة قبل أن أقول لھ ویقول لي، یعترض
وأرجع أنا أعترض، أنا أرفض وھو یعترض، سوف لا نصل إلى نتیجة، ھذه أول مرة إذا أعدت ھذه اللجنة، وإذا تم العمل بھذه اللجنة بشكل

صحیح فسیكون أول مرة للبرلمان دور حقیقي وقول حقیقي في الموازنة، سنتحمل مسؤولیة أمام شعبنا، سوف تكون موازنة لنا دور فیھا نحن،
.سابقاً نحن نوافق أو نرفض، ھو یعترض ونحن نوافق، ھذا ھو الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، الحدیث ھل نبقي الموازنة؟ أم نرجعھا؟ أنا أیضاً لدي بعض الملاحظات، بعد أن تكملوا، وإذا تریدون نختصر ونذكر
.الملاحظات

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

أرید أن أذكر الإخوان بالمادة (30) من الدستور، الفقرة/أولاً (تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الإجتماعي
.(والصحي، والمقومات الأساسیة للعیش في حیاة حرة كریمة، تؤمن لھم الدخل المناسب، والسكن الملائم

باختصار إعداد ھذه الموازنة طبعاً ھي من صلاحیات الحكومة، وصلاحیة مجلس النواب أن یصادق علیھا، ھذه الموازنة یشوبھا الكثیر من
النقص، وخاصةً أنھا لا تعرف كموازنة تنمیة أو تنمویة، فھي لم تعالج أھم المشاكل في المجتمع العراقي، وھو موضوع البطالة والمناطق
.المتضررة وصحة المجتمع، فلذلك نحن نقترح بأن تعاد إلى الحكومة الجدیدة، وأیضاً الإسراع بتشكیل اللجنة المالیة، وبسقف زمني محدد

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

حقیقة الموازنة فیھا مبادئ أساسیة، والتي منھا ھي أن تنسجم مع البرنامج الحكومي، والذي یتحدث عن عدة مبادئ رئیسیة، ومنھا اللامركزیة،
ومنھا الوزارات الإتحادیة السیادیة، ومنھا دعم القطاع الخاص، من خلال مراجعة سریعة لبنود الموازنة وجدت أن الموازنة لم تنسجم بشكل

.أساسي مع البرنامج الحكومي، وھذا خلل واضح ورئیسي یؤدي بنا إلى فشل الحكومة التي ھي الآن بدأت بالعمل

أنا أعتقد بأننا نمضي بتعدیل ھذه الموازنة، نمضي بالتصویت، أو بالقراءة الأولى لھذه الموازنة، باعتبار أن الزمن حاكم ومھم، ووجود معالجات
.مھمة لقضایا خطیرة وحساسة تھم الجانب الأمني والجانب الصحي والتعلیمي والتربوي في العراق

تشكیل لجنة، أثني على رأي الإخوة الذین قالوا بتشكیل لجنة، وھذه اللجنة یجب أن تكون من متخصصین في عملیات الموازنة، وتقرأ ما أرسلتھ
.الحكومة، وتثبت ملاحظاتھا، عملیة التأخیر لیست من مصلحة الشارع العراقي وقطاعات الدولة

ملاحظتي الرئیسیة على الموازنة ھي موضوع النفقات التشغیلیة، والتي ارتفعت بنسبة عالیة جداً (977) تریلیوناً، وھذا رقم مخیف جداً وخطر،
في حین مشاریع تنمیة الأقالیم لم تحظ إلا بتریلیون واحد لكل المحافظات، فأعتقد ھذه خطرة جداً، فإلى أین ستذھب الحكومة بھذه الموازنة؟ أعتقد

أن اللجنة مھمة، ویجب أن تشكل، وتجلس مع الحكومة ومع كل وزارة على حدة، وتناقش الحكومة بشكل سریع، ونحن في مجلس النواب
.موجودون على مدار الساعة لمناقشة الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب رأي السادة النواب أعضاء مجلس الوزراء السابق بإبداء وجھة نظرھم في قانون الموازنة إذا أمكن بعد أن یكمل النواب الذین ذكرتھم،
.النائب محمد شیاع، والنائب محمد إقبال، والنائب معالي وزیر النقل السابق

-:النائبة انتصار علي خضر –

-:أنا لدي مقترحین أطرحھ أمام السادة النواب

أولاً: أطلب من رئاسة المجلس والسادة النواب إعادة الموازنة الى الحكومة وتضمینھا الملاحظات التي قدُمت من مجلس النواب لأنھ إذا وضعنا
ھذه الملاحظات وأجرینا مناقلات سوف تقوم الحومة بالطعن كما حصل في موازنة عام 2018 التي لحد الآن لم تبت المحكمة بالطعونات ولم

تأخذ محافظاتنا حقوقھا أو أن لا تعود الموازنة إلى الحكومة ولكن تتضمن ملاحظات أعضاء مجلس النواب وما یخص محافظاتنا على أن تتعھد
الحكومة بعدم الطعن في حال إجراء المناقلات وإدخال ملاحظات مجلس النواب، مثلاً في موازنة عام 2018 في الدورة السابقة أدخلنا موضوع

إعادة المفصولین الذین تم فسخ عقودھم في موازنة عام 2018 وتم التصویت على ھذه المادة إلا ان السید رئیس مجلس الوزراء لم یخصص
.الأموال الخاصة لإعادة المفصولین

ثانیاً: ھنالك قرار لمجلس الوزراء بأن موظفي المناطق التي تم السیطرة علیھا من قبل تنظیم داعش الإرھابي یأخذون إجازة إجباریة على أن
تكون رواتبھم مدخّرة ودین في ذمة الحكومة ولكن ما حصل الآن وزعت قسم من الوزارات الرواتب الاسمیة فقط لھؤلاء الموظفین مع العلم انھ
كانت موجودة في الموازنة السابقة، لذلك لم تنفذ وكان ھنالك وعد من الحكومة سیادة الرئیس أن تدفع المخصصات في موازنة عام 2014 ولحد

الآن لم تدفع لھؤلاء الموظفین الذین أجُبروا على عدم الدوام بسبب سیطرة داعش على محافظة نینوى وھي أكثر محافظة مغبونة في ھذه
ً الموازنة أكثر محافظة مظلومة في ھذه الموزانة، جنابك وباقي النواب رأیت بعینك مدى الدمار الذي تعاني منھ محافظة نینوى وخصوصا

.الجانب الأیمن لحد الآن لم تنُصف ھذه المحافظة من ناحیة الإعمار والاستثمار
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا نقاش سیادة النائبة
-:النائبة انتصار علي خضر –

دعني أتكلم جنابك ھذه الملاحظات إذا لم یتم تضمینھا في الموازنة وإذا وضعناھا بدون موافقة الحكومة في ھذه الحالة سوف تعود الحكومة
.وتطعن بالموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

المناقلة والتخفیض صلاحیة مجلس النواب وھنالك حدیث سوف یحصل بشأن الموازنة ولكن الموضوع الذي یدور ھل ترجع الموازنة الى
الحكومة؟ أم نمضي بالإجراءات بموجب تفاصیل سوف یتم المناقشة بھا مع الحكومة؟

-:النائبة انتصار علي خضر –

.یجب أن تعود أو تتعھد الحكومة بعدم الطعن في حالة إدخال الملاحظات المطلوبة من قبل السادة النواب

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.أسجل أكثر من مخالفة دستوریة حصلت الیوم سواءً كان على الموازنة أو على مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھي المخالفة الدستوریة؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أولاً: المادة (132) التي تتعلق بالتصویت من حیث المبدأ على أي قانون أو مشروع قانون یكون في مجلس النواب، الیوم نحن لم نصوت من
.حیث المبدأ بل دخلنا في تفصیلات الموازنة كأنما الموازنة موجودة وموزعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف یتخذ مجلس النواب قرار من حیث المبدأ في قانون الموازنة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ثانیاً: المادة (62) من الدستور واضحة عندما قالت الحسابات الختامیة إذ كان ھنالك تلكؤ سابق من قبل الحكومات السابقة على تقدیم الحسابات
.الختامیة ھذا لا یعني عُرفاً نمضي علیھ لابد أن ترادف كما نصت المادة (62) من الدستور الحسابات الختامیة تكون مع الموازنة

ثالثاً: الموازنة تتعلق بالمادة (61) من الدستور والمتعلقة بالدور الرقابي لمجلس النواب أي بمعنى نحن نتابع إیرادات وصرفیات الموازنة حسب
الرؤیة الجدیدة، نحن كیف نتابع الآن ونحاسب وزراء ھم لیسوا مسؤولین عن وضع ھذه الموازنة ولم نجلس معھم ولم نناقش حجم الأموال التي

یریدوھا ولا آلیة الصرف ونجلس غداً وبعدھا نتقبلھا كما ھي ونحاسب فلان من الوزراء على ھذه الموازنة وغداً یتحجج سواءً كان رئیس
الوزراء أو الوزراء بأنھ أنا غیر مسؤول عن ھذه الموازنة وإنما الحكومة السابقة مسؤولة عن ھذه الموازنة، إذن افتقرنا الى الدور الرقابي بحجة

مجلس الوزراء في موضوع المسؤولیة، إذ ما ارتأینا بالذھاب الى ھذه الموازنة كما طرحت جنابك بأنھ ھنالك وقت وغیرھا لابد أن یأتي كتاب
.رسمي من قبل الحكومة الجدیدة أو مجلس الوزراء الجدید بقبول ھذه الموازنة على ما ھي علیھا لكي یتحملوا مسؤولیة ھذه الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید ممثل الحكومة، ھل سجلت ھذه الملاحظة؟

-:النائب ھوشیار عبد الله –

-:لدي ثلاث ملاحظات بشكل سریع

أولاً: أنا أیضاً استغربت مثلما تفضل بھ زمیلي الأستاذ احمد الصفار انھ ھذه الحكومة على أساس حكومة جدیدة ھي متبنیة ھذه الموازنة أو
مشروع قانون الموازنة كما ھي واستغربت لأن على أساس انھ نحن أمام حكومة جدیدة وحكومة تكنوقراط وھي تتبنى مشروع موازنة لا یوجد

بھا إنصاف، توزیع قضیة التخصیصات الموجودة للمحافظات بمعنى كیف تكون لدیك موازنة بدون وجود حالة استثنائیة للبصرة مثلاً أو
.الموصل أو الانبار أو إقلیم كوردستان والمشاكل المالیة الموجودة، لذلك أنا استغربت صراحة وأنا مع إعادتھا الى الحكومة

ثانیاً: بالنسبة لموضوع تشكیل اللجنة المالیة الیوم ھو أمر مُلح، لذا الیوم علینا تشكیل اللجنة المالیة ومن ثم نمضي قدُماً باتجاه مراقبة أي تنسیق
بإرسالھا محدد زمن سقف ھنالك ولكن إعادتھا مع أنا مفید، مختصر أخرى مرة سریع بشكل الموازنة إعداد أو لصیاغتھا الحكوم الجانب مع
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مع الجانب الحكومي لصیاغتھا أو إعداد الموازنة بشكل سریع مرة أخرى مختصر مفید، أنا مع إعادتھا ولكن ھنالك سقف زمني محدد بإرسالھا
.مرة أخرى من جدید بأن تكون من جدید مئة بالمئة متبنیة من قبل الحكومة الجدیدة

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

الواقع نرید أن نناقش المبدأ في الموازنة، نحن الآن إذا أردنا تشكیل لجنة مشتركة، أولاً توجد قضایا مھمة جداً وتعرف جنابك باعتبارك كنت
.رئیس لجنة مالیة، لا یمكن إجراء مناقلة من تشغیلي الى استثماري او العكس حتى إذا قمنا بتشكیل اللجنة المشتركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ملاحظة أرید أن اعرفھا من جنابك باعتبارك كنت وزیر للتخطیط، من الاستثماري الى التشغیلي لا یجوز ولكن اعتقد العكس یجوز، ھل
صحیح؟

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

.لا یمكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا یجوز؟ حدثت مخالفة في عام 2018 في وزارة المالیة حصلت مناقلة من التشغیلي الى الاستثماري عندما كان ھنالك اعتراض وأجابت
.الرقابة المالیة بأنھ لا مانع

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

كلا لا یجوز، أن موازنة التشغیلیة في وزارة المالیة والاستثماریة في وزارة التخطیط وھي مقسمة في أبواب حتى في قانون الموازنة، یقول
المناقلة ضمن الباب الواحد تشغیلي على استثماري واستثماري على تشغیلي لا یجوز، لسبب ھو أن أبواب التشغیلي محددة ولھذا لا یعود شيء

منھا للموازنة أما الاستثماري مقسم على مشاریع الذي لا ینفق منھا یرجع الى وزارة المالیة، لذا ھذه قضیة مھمة جداً حتى لو قمنا الیوم بتشكیل
.لجنة لا یمكن أن نصل الى الحكومة إذا قمنا بتشغیلھا، أن مسألة المناقلة عندما یأتي استثماري أبواب لديَّ وكل مشروع علیھ تخصیص محدد

ثانیاً: توجد أولویات بالموازنة أنا الیوم إذا قمت بالمناقلة التي ھي مخالفة إذا كانت حاصلة سابقاً، إذا عملناھا أین نذھب بالاستثماري وھو
تریلیون واحد؟ الیوم نحن وعدنا الناس توجد مشاریع آتیة التي تقتضي تخصیصات لذا ھذا التریلیون كیف تقوم بتقسیمھ على أي مشاریع؟

.وبالتالي توجد إشكالیة حقیقیة، بالنسبة للبرنامج الحكومي الذي طرحھ رئیس الوزراء یوم أداء الیمین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرجاء السادة النواب البقاء في القاعة حتى نتخذ قرار بالتصویت

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

الذي قالھ وطرحھ بوجود برنامج لستة أشھر وبرنامج المائة یوم حتى نصل الى اربع سنوات، ھذا كلھ یحتاج الى تخصیصات فھل أولویات
الحكومة السابقة ھي نفس أولویات الحكومة الحالیة؟

ثالثاً: في موازنة  عام 2013 كانت (132) تریلیون التي كنا نقول عنھا انفجاریة (32%) منھا كان استثماري التي كانت أعلى موازنة، الآن
ھذه الموازنة ماذا نسمیھا انفجاریة؟ أم لا؟ (132) تریلیون فقط تریلیون منھا استثماري ھذا خارج المألوف ولھذا اقترح أن الخلل موجود في

.الموازنة لا یمكن معالجتھ بلجنة مشتركة لابد من إعادة الموازنة

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

.عندما توجد ھناك نقطة نظام یجب أن یتوقف كل شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم تقدّر رئاسة المجلس بوجود خلل في النظام وبالتالي لا یستوجب نقطة نظام

-:(النائبة بھ ھار محمود فتاح (نقطة نظام –

ولكن جنابك لم تقرأ اسمي مع العلم انھ كنت سجلتھ للتأكید. بالنسبة لموضوع الموازنة یجب انعكاس خطة الحكومة ومنھاجھا الوزاري لذلك بما
.أن ھذه الموازنة لم تتم تنظیمھا من قبل الحكومة الحالیة فلا یعكس منھاجھا الوزاري

ثانیاً: إضافة الى الملاحظات المالیة والاقتصادیة ھنالك مخالفات قانونیة ودستوریة وتناقضات في داخل مشروع القانون مثلاً توجد مخالفة للمواد
المالیة الناحیتین من علیھا التعدیلات یت لك الحكومة ال الموازنة بإرجاع أطالب علیھ لھذا (62،121،117،126،106) الدستور ف التالیة
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التالیة في الدستور (62،121،117،126،106) لھذا علیھ أطالب بإرجاع الموازنة الى الحكومة لكي یتم التعدیلات علیھا من الناحیتین المالیة
والدستوریة والقانونیة ووفقاً للمادة (132) من النظام الداخلي فأن من صلاحیة المجلس إرجاع الموازنة الى الحكومة ولحین إجراء التعدیلات

.من قبل الحكومة یقوم المجلس بالإسراع في تشكیل اللجنة المالیة ویأخذ ملاحظات أعضاء مجلس النواب

-:النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري –

.ممثل الحكومة تحدث بإسم الحكومة عن موافقة الحكومة على الموازنة الحالیة بمعنى انھ قمنا بإرسال ھذه الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تجارب غیر مشجعة یجب حلفان الحكومة بالشیخ حدید أو بالعباس

-:النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري –

بمعنى أن الحكومة ترید أسباب إعادة الموازنة، نحن ككتلة المحور الوطني لم نرضَ على ھذه الموازنة لأنھا لا تلبي طموحات المحافظات
المحررة من عدة جوانب الإعمار والمفصولین والتعویضات وتعویض الممتلكات والشھداء والجرحى وحركة الملاك ھذه كلھا غیر موجودة في

الموازنة، نتأمل تشكیل لجنة تذھب مع آراء الكثیر من النواب لاستلام الملاحظات من السیدات والسادة وإرسالھا الى الحكومة بمعنى إعادة
الموازنة لأنھ ھذه لیست موازنة حقیقة ولكن یجب وجود ملاحظات للنواب، كیف عودة الموازنة الى الحكومة ونحن لم نعطي أي ملاحظة؟
سوف تقول لنا الحكومة لا یوجد أي خلل، لذا یجب أن نرفق على الأقل من الكتل أو أن نشكل لجنة مع ھیأة الرئاسة تستلم الملاحظات من

.السیدات والسادة النواب ومن ثم إعادتھا الى مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

اسمع رأي النائب محمد شیاع باعتبار جنابك كنت عضو في مجلس الوزراء وأیضاً بعض من زملائك الآخرین، ھل كان ھنالك إعداد للقانون
بآلیة إستراتیجیة الموازنة؟ أتمنى لك التوفیق في أداء عملك وكان لك دور في عملك السابق في مجلس الوزراء السابق والأسبق نتمنى التوفیق

.لجنابك ولزملائك الآخرین

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.شكراً جزیلاً وأتشرف بوجودي في مجلس النواب الموقر بعد تأدیة الیمین الدستوریة. المنھجیة نفسھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أرجو الإنتباه لكي نعرف كیف تم إعداد الموازنة؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

منھجیة إعداد موازنة عام 2019 لم تختلف عن السنوات السابقة ویؤیدوني بذلك الإخوة الوزراء من النواب الحالیین، تصفیر الموازنة ونبدأ
بالأولویات رواتب، استحقاق الشركات، الأجھزة الأمنیة، البطاقة التموینیة، الحمایة الاجتماعیة ووصولاً الى باقي الاستحقاقات، أنا بتقدیري الیوم
نحن نتكلم عن حكومة جدیدة ووزراء جُدد ومنھاج حكومي ورؤیة جدیدة واستحقاقات ومحافظات محررة وإعادة النازحین ومحافظات تحتاج الى

مشاریع خدمیة ولا ننسى التظاھرات الأخیرة وإلتزام الحكومة وكل القوى السیاسیة انھ إن شاء سوف نعالج ھذه الالتزامات من خلال الموازنة،
الموازنة ھي سیاسة الدولة لمدة سنة، أي بمعنى لا نستطیع غداً تنفیذ أي مشروع إلا بعد عام 2020، لذا أرى من المھم إعادة الموازنة وقراءتھا

من قبل مجلس الوزراء حتى لو تم ذلك في جلسة ویقولون لا نحن متبنین ھذا الرأي والتوجھ وحین ذلك یبدأ دور مجلس النواب في مناقشة
.تفصیلیة لمفردات الموازنة

-:النائب محمد اقبال عمر الصیدلي –

أضیف الى الملاحظات التي قالھا السید محمد شیاع بأن الموازنة عُرِضَت على مجلس الوزراء السابق مرتین أو ثلاثة والوزراء طالبوا بسحب
الموازنة وعدم عرضھا حقیقة وعدم رغبتھم بالتصویت علیھا لوجود ملاحظات كثیرة وللخلل الواضح والبیِّن في الموازنة التي توجد فیھا عیوب

تخطیطیة واضحة وخلل بنُیوي. تعُد بشكل مباشر من قبل وزارة المالیة والتخطیط ووزارة المالیة بشكل رئیسي من خلال موظفین فیھا وكان
اعتراض الوزراء في وقتھا انھ لم یؤخذ رأي الوزراء وإنما قدُمت الموازنة بشكل كامل بالطریقة التي استعرضھا زمیلي السابق، حقیقةً نعتقد أن

الموازنة ھي إلزام للحكومة ببرنامجھا التي أعلنت عنھ في یوم التشكیل وبالتالي خلل كبیر سوف تقع فیھ الحكومة وسیقع فیھ مجلس النواب إذا
صوت علیھا، لذا اعتقد من الأفضل إرجاعھا الى الحكومة، ضروري ومھم جداً حتى تستطیع الحكومة تنفیذ برنامجھا السیاسي والخدمي الذي

وعدت بھ الناس والجمھور وكذلك مجلس النواب ینبغي أن ینأى بنفسھ عن تحمل مسؤولیة ھذه الموازنة لأنھ حجم الملاحظات التي إطلعنا علیھا
من خلال حضورنا الیوم في الجلسة وكثیر مما كتبھ أعضاء مجلس النواب ولم یعُرض لحد الآن كبیر جداً وبالتالي لا یمكن تعدیلھا بمجرد

ملاحظات والحكومة قد تطعن بھذه الملاحظات وھذا یقودنا الى خصومة أمام المحكمة الاتحادیة والطعونات السابقة لم تحُسم لحد الآن، لذا أعتقد
.إعادة الموازنة الى الحكومة لإعادة صیاغتھا بما ینسجم مع البرنامج الحكومي والتوجھات السیاسیة الجدیدة في البلد

-:النائب كاظم فنجان حسین ضیدان –

بسم الله الرحمن الرحیم، السید الرئیس، السادة النواب المحترمون حقیقة تأكیداً على ما تفضل بھ السید النائب محمد شیاع والدكتور محمد إقبال تم
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م ع م م
عرض الموازنة عدة مرات في مجلس الوزراء وسحبت بناءً على طلب الوزراء كانت لدینا ملاحظات وإعتراضات ونقاط جوھریة، الموازنة یا
سیدي كما تعرف ویعرف السیدات والسادة النواب عبارة عن حالة من التوازن، وثیقة رسمیة حكومیة معدة من قبل مجلس الوزراء ومعروضة

على مجلس النواب، ھذه الوثیقة تتناول حالة التوازن بین الإیرادات التخمینیة المتوقعة خلال العام القادم وبین المصروفات والإنفاقات على
المشاریع الإستراتیجیة المھمة، ھناك خمسة ركائز ترتكز علیھا ھذه الموازنة، أي موازنة في أي بلد كان لا بد من وجود برنامج للموازنة ولا بد

من وجود خطة لتنفیذ ھذه الموازنة ولا بد من تعیل الدور المحاسبي والدور الرقابي ثم یأتي الدور التشریعي ولكن ھناك موازنة أخرى تكاد
تكون غائبة طیلة ھذه الفترات الزمنیة التي مرت بھا الحالة الدیمقراطیة في العراق منذ 2003 إلى العام 2018، ھناك موازنة یطلق علیھا

موازنة المواطن لأنھ حین تكتب الموازنة بطریقة رقمیة لا یستطیع المواطن العادي أن یستوعبھا لذلك لا بد من وجود كراس یتضمن شرح ھذه
الموازنة لكي یقتنع المواطن بھا لأنھ جاءت الموازنة ویفترض أن تكون وفقاً للبرنامج الذي یطور خطة التنمیة الوطنیة، ھناك نقاط خلاف بیننا

كوزراء مع ھذه الموازنة المعروضة علیكم سادتي الأفاضل وھي عدم وجود وضوح شامل وكامل لخطة التنمیة الوطنیة وعدم وجود تعبئة
للقوى العاملة العاطلة عن العمل ھذا بإختصار ناھیك عن إھمال ھذه الموازنة لمشاریع كبیرة على سبیل المثال میناء الفاو الكبیر ھذا المیناء الذي

.بإمكانھ أن یوفر موارد جدیدة للدولة العراقیة وبإمكانھ أن یستقطب الكثیر من العمالة العاطلة عن العمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرأي بإعادة القانون إلى الحكومة أو المضي بإجراءاتھ التشریعیة مع التعدیلات، إبداء الرأي بھذا الإتجاه

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

بسم الله الرحمن الرحیم، شكراً سیادة رئیس المجلس، مجموعة من الملاحظات حول الموازنة إبتداءاً  كما یعرف الجمیع أن المجالس المنتخبة
أسست في العالم لإقرار الموازنة یعني فرض الضرائب وصرف الموارد أنا الیوم أستغرب من بعض الإخوان اللذین یریدون أن ینؤون بأنفسھم
ینؤون بمجلس النواب عن وضع الموازنة وتحمل مسؤولیتھا، مسؤولیة مجلس النواب ھي إقرار الموازنة، أساس المجالس المنتخبة صارت في
العالم لكي تقر الموازنة وتراقب الحكومة من خلال إقرار الموازنة، الملاحظ عن الموازنة إبتداءً أن نمضي بإقرارھا وأقترح على السید الرئیس
والسیدات والسادة الأعضاء أن تشكل اللجنة المالیة كما شكلنا اللجنة القانونیة إلى أن تستقر بقیة اللجان یوم الخمیس إن أمكن نصوت على اللجنة

.المالیة كي تدرس الموازنة وتعطي الملاحظات بخصوصھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من الضروري تشكیل اللجان وبضمنھا اللجنة المالیة

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

الملاحظ على الموازنة أنھا خصصت سبع وتسعون تریلیون وسبعمائة وثمانیة ملیار یعني بحدود ثمانیة وتسعون تریلیون للموازنة التشغیلیة
الجاریة مقارنة بموازنة 2017 حیث كانت الموازنة التشغیلیة الجاریة خمس وسبعون تریلیون بزیادة إثنان وعشرون تریلیون عن الموازنة
الجاریة الإستھلاكیة یعني سیارات ومكتبیات وأمور لیس لھا نفع مع تخصیص أربع وثلاثون تریلیون للمشاریع منھا خمسة تریلیون ونصف

تسدد من القروض والباقي ستة عشر ونصف نفط والباقي لا یذكر، تأمینھ لا تعرف من أین سیؤمن وبالنتیجة ھذه لیست موازنة إستثماریة حقیقیة
ممكن أن تصب بمصلحة المواطن، الواحد وعشرون تریلیون سیادة رئیس المجلس تغطى للموازنة الجاریة من القروض وھذه كارثة یعني نأخذ

قروض وندفع فوائد لكي نغطي میزانیة تنفیذیة لا نعلم ماذا یشترون بھا ولا نعرف أین تذھب، ملاحظات كثیرة على الموازنة، تنمیة الأقالیم
تیرلیون واحد في حین أن الدیون على المشاریع المستمرة على تنمیة الأقالیم بحدود أربعة تریلیون لكل المحافظات كیف نخصص تریلیون واحد

فقط ھذا یعني عدم وجود مشلریع جدیدة في المحافظات، محافظاتنا مخربة سیادة رئیس المجلس، الیوم النجف تعاني أحیاءھا كلھا مخربة بناھا
.التحتیة وصلت إلى 90% بدون تبلیط، مشاریع المجاري، التلوث في الأنھر بسبب ھذه الأمرو المتوقفة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، ھذا یثار في مناقشة القانون

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

طبعاً جمیع المحافظات تشترك بنفس المشكلة، الموازنة بنیت على إثقال كاھل المواطن، نرى فرض الضرائب من ضریبة المبیعات على
المولات والأسواق والفنادق والمطاعم وزادت ضریبة العقار من 10% إلى 12%  في زمن كساد الیوم العراق یعاني شعبھ من كساد إقتصادي

واضح ثم نأتي لفرض ضرائب جدیدة على المواطن، من أین یأتي بالمال ولا یوجد عمل، لا التاجر یعمل ولا المواطن العادي یعمل فلا بد أن
.تؤخذ ھذه بنظر الإعتبار

-:النائبة جوان إحسان فوزي رشید –

شكراً سیادة الرئیس، طبعاً یحال إذا كان مشروع قانون الموازنة لعام 2019 إذا كان خالي أو شبھ خالي من العیوب والإنتقادات في ھذه الحالة
لا یمكن قراءتھا لأنھا بحیث أنھا منافیة لأحكام المواد (128،129،130) من النظام الداخلي المخصصة للإجراءات التشریعیة وحیث أن

المشروع الحالي المطروح أمامنا لا یمكن إنصاف وتعویض مواطنینا المناطق المنكوبة التي عانت الأمرین من المعارك التي دارت مع تنظیم
داعش الإرھابي من جھة ولا یمكنھ أن ینصف مواطنینا في إقلیم كردستان من ناحیة أخرى وبإعتبار أننا على أعتباب مرحلة جدیدة من التفاھم

والتوافق المشترك لذلك نرى ضرورة بإعادة العلاقات والأمور العالقة بین المركز والإقلیم إلى نصابھا وھذا المشروع لا یأتي بالشروط
المشروع إعادة ضرورة نرى لذا الحكومي البرنامج أھداف مع یتقاطع المطروح الموازنة مشروع أن كما الھدف ھذا إلى للوصول الضروریة
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الضروریة للوصول إلى ھذا الھدف كما أن مشروع الموازنة المطروح یتقاطع مع أھداف البرنامج الحكومي لذا نرى ضرورة إعادة المشروع
.إلى الحكومة

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

شكراً سیادة الرئیس، سیادة الرئیس نحن لدینا تجارب سابقة مع الحكومة المادة (62/ ثانیاً) من الدستور واضحة إذ یحق لمجلس النواب المناقلة
والإقتراح بالزیادة ونحن سننصدم إذا حدثت زیادة أو مثلاً على رأي الحكومة ونحن صراحة إنصدمنا برأي الحكومة، یعني ھي الحكومة فعلاً
رأیھا إبقاء الموازنة وأعطاء الملاحظات أنا أعتبر إن ھذا أول تنصل من قبل الحكومة الجدیدة عن المنھج الوزاري الذي كانت تتكلم بھ ولذلك

نحن عندنا موضوع واحد سیادة الرئیس أنا لن أتكلم عن ملاحظات لأن كل محافظة لدیھا مشاكل أنا عندي محافظات في نینوى وأھل بابل لدیھم
مشاكل وكذلك البصرة وتكریت وأربیل ودھوك وإن أردنا أن نتكلم بالمشاكل لن تكفینا خمسة أو ستة ساعات، نحن لدینا موضوع واحد سیادة

الرئیس من مع إبقاء مشروع الموازنة وإبداء الملاحظات علیھ ومن مع إرجاع مشروع الموازنة إلى الحكومة وتتحمل الحكومة وأنا عندما
أضطر للتكلم عن نینوى فأھل نینوى یتكلمون عن حصو (1%) من حصة محافظة نینوى، أنا أؤكد لك أننا لم نأخذ من حصتنا (10%) ولیس
(1%) من الموازنة، الموازنة تقریباً (87) ملیار دولار لو أننا أخذنا (10%) من حصتنا أنا أتعد لك أننا مع الموازنة لذلك الرأي ھو إرجاع

.الموازنة وأعرض على مجلس النواب ھذا الرأي

-:النائبة سعاد جبار محمد علي –

شكراً سیادة الرئیس، سیادة الرئیس بالإضافة إلى عدم إنسجام الموازنة مع البرنامج الحكومي إلا أننا نعلم لا نستطیع أن نغیر بالموازنة تغییر
جوھري وإنما مناقلات بین الأبواب وھذا یعني أنھ یجب الإتفاق مع السید رئیس الوزراء بأن ھو یبعث إلینا بالتغییرات، القضیة المھمة ألتي أرید
الإشارة إلیھا… إلى كافة المحافظات التي تم الإعلان عنھا عن درجات وظیفیة رجاءاً سیادة الرئیس في موازنة 2018 المادة (11) كانت ھناك

فقرة تشیر إلى أنھ بالإمكان إطلاق درجات 2016 فما دون إلى المحافظات كافة ھذه الفقرة لحد الأن یتم الإعلان تباعاً في المحافظات ولم یتم
تعیین أي شخص في كافة المحافظات وإنما فقط إشاعات، ھذه المادة أذا لم تضاف في الموازنة فمعناه ستكون كارثة في جمیع المحافظات،

.معناھا أن كل الدرجات من 2016 نزولاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

وكیل وزارة المالیة عندما حضر ھنا وأنا أسمیھ ممثل وزارة المالیة لأن تكلیفھ بالوكالة غیر صحیح تحدث عن ملاك مصادق وقال أن الوزارات
لم ترسل ملاكات مصادقة، طلبت بشكل مباشر من الوزارات الملاك المصادق فأرسلوه لي موجود لدیھم بتوقیعھ قبل سنة یعني ھو قام بالتوقیع
على الملاك المصادق، الملاك المصادق مسؤولیة وزارة المالیة لأنھ خارطة تعیین، إشغال ھذه المناصب وفق الدرجات، ھو عندما تحدث ھنا

في مجلس النواب یقول الوزارة الفلانیة والوزارة الفلانیة لم ترسل الملاك المصادق والملاك المصادق مسؤولیتھ ھو وعندما نطلب من الوزارات
نجد الكتاب بتوقیعھ معنون إلى الوزارة المعنیة یقول لھا یا وزارة معنیة في عام 2017 ھذا ملاككم المصادق لعام 2016 یعني إذا ھذا الشخص

.ھو الذي یدیر مؤسسات الدولة فلا خیر في ھذه المؤسسات

-:النائبة سعاد جبار محمد علي –

سیادة الرئیس ھذه قضیة أخرى یعني وزارة المالیة ترید المصادقة على الملاك الفعلي ولیس الملاك المصادق علیھ وھذه كارثة أخرى بضیاع
ألاف من الدرجات الوظیفیة نحن الیوم أمام مشكلة حقیقیة ھناك ألاف من المتعاقدین والمحاضرین في المدارس لدینا كوارث، تم الإعلان عن

الدرجات سنوضع نحن أمام الشارع لأن الإتفاق مع الحكومة أن یكون ھناك تعدیل من قبلھا أن ترسل الحكومة كتاب من قبلھا بالتعدیلات أما أن
نجري نحن التعدیلات فأعتقد ھذا أمر خارج صلاحیات مجلس النواب وأن التعدیلات فقط تكون بین الأبواب ولیست جوھریة وإلا سیطعن

ً .بالموازنة كما تم الطعن فیھا سابقا

 

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

نؤید حق الطعن في أي قرار یصدر من مجلس النواب سواء كان قانون الموازنة أو خلافھ ولكن مجلس النواب سیلتزم بما نص علیھ الدستور
بإجراء المناقلات أو التخفیض على ھذا القانون ونلتزم بتفاصیل الدستور وعلى الحكومة أیضاً أن تلتزم ولدینا كتاب الأن من ممثل الحكومة

.سیوزع على السیدات والسادة النواب فیما یتعلق بقانون الموازنة

-:النائبة سعاد جبار محمد علي –

سیادة الرئیس نطلب إضافة ھذه المادة على الموازنة وإلا ستكون كارثة والله العظیم إذا لم تضاف المادة (11) من قانون الموازنة لعام 2018
.إلى قانون الموازنة 2019 لن نستطیع أن نمضي بتعیین أي شخص

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.الجلسة لم تبث لغایة الأن

-:النائب رائد جاھد فھمي صالح –
شكراً سیادة الرئیس، السؤال الأول حقیقة الذي یطرح في موضوع تقدیم الموازنة من قبل الحكومة ھو كیف تنظر الحكومة وكیف ترتأي

الحكومة تنفیذ برنامجھا إذا كانت تتخلى عن حقھا في وضع الموازنة، ھذا یطرح تساؤل كبیر في مدى وضوح رؤیة الحكومة وھي حكومة
مطالبة بإجراء إصلاحات وتغییرات وتوقعات كبیرة لدى المواطنین، أنا أعتقد ھذه العملیة تحتم على الحكومة أن تضع الموازنة وفقاً لأولویات

مشروعھا ولھذا الشأن نقول لیس قثط یجب أن تعاد إنما تعاد مع أولویات معینة ونطلب من الحكومة أن توضح فلسفتھا في إعداد الموازنة، الیوم
نحن نناقش الوزارة بصراحة في حالة عتمة تامة، نحن نناقش أرقام تخمینیة على واقع غیر معروف، ماذا تحقق في الموازنات السابقة، ما ھو

المنجز الفعلي، ما نسبة التنفیذ، ھذه كلھا معلومات غائبة وبالتالي نحن نناقش لأرقام تخمینیة لا أساس واقعي معروف وملموس لدینا، أنا في
تقدیري لیس فقط إرجاع الموازنة وتحدید أرقام یجب مطالبة الحكومة بتقدیم تصور لأولویاتھا وخاصة نحن نتحدث عن مشاكل المناطق التي

حررت ولدیھا إشكالیات نتحدث عن مشكل أزمات ملحة، نتحدث عن خلق فرص عمل، نتحدث عن تغییر البنیة الإقتصادیة كخطوات عملیة…
إلخ، ھذه الأھداف ینبغي أن تسقط على الموازنة ولیس موازنة تجمیعیة لا نعرف الحصیلة ما ھي، ماذا سیكون تأثیر ھذه الموازنة على العمالة؟
ھل ستخلق فرص عمل وأین ستخلق فرص العمل؟ كیف ستؤدي إلى تشجیع طاقتنا في خلق طاقات إنتاجیة جدیدة؟ كل ھذه الأسئلة غیر واضحة

لذلك أنا أعتقد الحكومة حقیقة الیوم ما ھو موضوع تساؤل لیس موضوع الموازنة، الموضوع أنھا مطالبة أن تقدم خلال سنة منجز للشعب
العراقي وأحد الأدوات الحقیقیة لأي حكومة ھي الموازنة وإن تخلت عن حقھا في إعداد الموازنة وتعتمد موازنة الحكومة السابقة فأین منھجھا

وكیف ستغیر الواقع، أعتقد أنا مع إرجاعھا ومع أن نقدم الملاحظات ومع أن نطالب الحكومة أن تبین فلسفتھا في أولویاتھا وكیف تسقط ھذه
.الأولویات على الموازنة

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي –

شكراً سیادة رئیس المجلس، واضح سیادة الرئیس من كلام السیدات والسادة النواب بأن الأغلبیة في مجلس النواب غیر راضیة عن ھذه
الموازنة، ھذه القضیة أصبحت واضحة وفي نفس الوقت البرلمان حریص على أن یحافظ على الوقت الذي ممكن على الحكومة أن تقدم إنجازات
للمواطن ھذه كذلك لا نختلف علیھا ولذلك عودة الموازنة إلى الحكومة خوفاً من خسارة وقت طویل وعم رجوعھا بوقت مناسب والعبور إلى سنة
2019 ستخسر دوائر الدولة لعدم وجود الموازنة ولذلك المقترح الذي یمكن أن نتفق علیھ لا یمكن أن نوافق على ھذه الموازنة ولا یمكن إعادتھا

إلى الحكومة كي لا تتأخر بتشكیل لجنة قبل أن نصوت على الموازنة أو قبل إعادتھا من حیث المبدأ أن نعدل الفقرات وأن تأتینا من الحكومة
.بالتعدیلات التي یقترحھا  السیدات والسادة النواب حتى تعود إلینا بأسرع وقت إلى مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، حتى تصبح عندكم صورة واضحة، ھذا الكتاب وردنا من ممثل الحكومة في مجلس النواب بالنظر إلى أھمیة مشروع
قانون الموازنة العام الاتحادیة في تلبیة الإحتیاجات العامة في الدولة وإستثمار للوقت والدور الحكومة في إكمال متطلبات من كافة النواحي

القانونیة والمالیة، الرجاء عدم إعادة مشروع القانون أعلاه إلى الحكومة لاختصار للوقت والسرعة في إنجازھا، ونقترح تشكیل لجنة مشتركة من
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة لدراسة ھذا المشروع ووضع المقترحات والفقرات الأزمة لغرض إنجاح عمل الحكومة في الوصول إلى الطموح

في إنجاز ھذا المشروع، ھذا طلب في طیاتھ تبني الحكومة قانون الموازنة تبني الحكومة الحالیة الحكومة لدیھا ملاحظات ایضاً على مشروع
القانون، وھناك حدیث مع الرئیس الوزراء رئیس مجلس الوزراء حول ھذا الأمر لمجلس النواب أیضاً، یوجد عند ملاحظات حول ھذا القانون
السیدات والسادة النواب، یعني بصراحة نشرح قانون بموازنة بما تفضل النائب على شكري أن اقرب للموازنة الانفجاریة التي كانت في عام
2013 أعلى موازنة شرعتھا الدولة العراقیة ھي موازنة عام 2013، كانت (138) ترلیون توصف بأنھا موازنة انفجاریة تعیینات القطعات

بشكل عام وھناك یوجد تخصیص مبالغ كان في قطاع الأمن والدفاع ما یقارب (22) ترلیون وفي قطاع التعلیم العالي (13) ترلیون وفي قطاع
الصحة (10) ترلیون وفي قطاع التعلیم ایضاً (10,9) ترلیون وفي تنمیة الإقلیم كان ما یقارب (8) ترلیون والقطاعات الأخرى، والتي أتذكرھا
تباعاً ھذه الموازنة قریبة من الرقم السابق التي أتحدث عنھا في موازنة عام 2013 ولكن تفتقر إلى أي مشروع، الیوم المواطن من یرى ھناك

موازنة یوجد فیھا (132) ترلیون ولا یوجد فیھا فرصت عمل ممثل الحكومة لا یوجد فیھا فرصة عمل ولا یوجد فیھا مشروع خدمي في
محافظة أو منطقة ولا یوجد تأھیل للمناطق المنكوبة والمتضرر ولا یوجد أیضاً تطویر للقطاع الاستثماري ولا یوجد زیادة في الرواتب الموازنة

في الجانب التشغیلي، صعدت یعني من (70) في عام 2016 و(72) في عام 2017 و(79) في عام 2018 وما یقارب (98) ترلیون
بالموازنة التشغیلیة لعام 2019 ھذا الرقم بصراحة كبیر جداً، أولا لا یوجد زیادة في الرواتب ولا یوجد زیادة في الأنفاق في الجانب التشغیلي
ھذا الفرق بالموازنة ما بین الأعوام السابقة، ھذه الموازنة لو وزعت على كل فرد عراقي ملیون دینار خلال سنة یعني العائلة التي توجد فیھا

عدد أفرادھا عشرة نفرات نعطیھا عشرة ملایین ولا یخرج ھذا الفرق من عندي ما یقارب (32) ترلیون، لا أعرف أبوابھ قد تكون وجھة نظر
الحكومة صحیحة ولكن أرید أن أعرف بابھ، في وزارة المالیة یوجد ھناك زیادة (5) ترلیون من ھذا العام في العام السابق، یوجد في وزارة

النفط نفط في الموازنات السابقة نضع الموازنة الاستثماریة التي تتعلق باستخراج النفط والشركات النفطیة (12) ترلیون وقد یصل إلى (13)
ترلیون أجدھا (16,5) لقینا أبار جدید نستخرج نفط جدید زادة كمیات التصدیر التي مثبت في القانون نفسھا، سید ممثل الحكومة نفس الكمیات

المثبتة في ھذا القانون نفسھا في العام السابق، بالتالي ھذه الزیادة ما مبرر إلى إذا كانت ھناك التزامات على الحكومة ما وضحة في قانون
الموازنة لمجلس النواب كل النواب من كل المحافظات، ممكن الحكومة تقول بشكل سریع كم نسبة التمثیل السكانیة إلى أي محافظة في المشاریع
الاستثماریة في جدول الموازنة، ھذا وأعرضھا على السیدات والسادة مجلس النواب لا یستطیعون أن یعرفوا الموضوع لمدة شھر موزعة كیف

ما تفق بدون المرور بالاستراتیجیات إعداد الموازنة، یعني محافظة البصرة كم تمثیلھا السكاني ھل تمثیلھا السكاني ینطبق مع تخصیصھا
الموجود في القانون، سواء كان في التشغیلي أو الاستثماري كذلك نینوى كذلك المحافظات الأخرى بشكل عام، یعني ما وضح عندنا نحن

الموازنة تراعي التمثیل السكاني للمحافظات سواء كانت في الجانب الاستثماري أو بجانب تنمیة الإقلیم وایضاً في الجوانب التشغیلیة، ھذا لا
یوجد في قانون الموازنة قانون الموازنة بصراحة یحتاج إلى رؤیة واضحة ورؤیة جدید في مفاصل كثیر أھم، نحن نقدر الحرج على الحكومة

والوقت التي تطلب في تشریع قانون الموازنة، ولكن أنا الیوم أشرع موازنة بھذا الرقم (132) ترلیون كمجلس نواب عراقي تفتقر لمقومات
الحیاة الكریمة بشكل سریع للمواطنین، أین الخطة التي ترید أن تقدم للمواطنین في قطاعات عدید یعني في برنامج الحكومي الذي تحدثنا وتحدث
تتعلق الت الفترة ضمن الفترة ھذه إذن سنة، أو أشھر (6) أو یو (100) زمن بجدول یعن خطوة ف حركة عن الوزراء مجلس رئیس السید
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السید رئیس مجلس الوزراء عن حركة في خطوة یعني بجدول زمني (100) یوم أو (6) أشھر أو سنة، إذن ھذه الفترة ضمن الفترة التي تتعلق
بھذا القانون أین یكون دور معالجة ھذه الملفات بصراحة ما یتعلق ایضاً بإعطاء الصلاحیات لبعض الجھات، ما مخولة بالصرف في قانون

الموازنة اعتقد یوجد ھناك مشكلة واضحة أول مرة اسمع النائب على شكري موجود كان وزیر تخطیط أول مرة أرى في قانون الموازنة في

احدى الفقرات أن لوزیر التخطیط صرف مبلغ (48) ترلیون، التخطیط لا تصرف التخطیط تخصص أوجد التخطیط یخول بصرف (48) ملیار
في قانون الموازنة، أي ھذا العمل لیس من شغلھ والى أي قطاع والى أي جھة والى أي محافظة ما یوجد أولیات یحتاج بصراحة إلى تعدیل، ما
ھو السر من احتساب سعر النفط (56) واقترض من مؤسسات الدولة العراقیة ممكن أن اقترض من الخارج عندي التزامات عندي اتفاقات مع
البنك الدولي یعني مساھمة العراق في البنك الدولي یعطینا مرونة في الاقتراض فترة طولیة الأمد وبفوائد قلیل، ولماذا اعترض حوالات داخلیة
في قانون الموازنة ما یقارب (6,7) ترلیون؟ لماذا ھذا الإصرار على أن یكون سعر النفط متدني لاقترض؟ لماذا النفط في سعر الطبیعي ممكن

أن نعطي مرونة للحكومة بالاقتراض حتى یعد لي الموازنة حتى تكمل الموازنة بالرقم الحقیقي للنفط بالسعر الحقیقي أو اقل تحسب للطوارئ اقل
وبنفس الیوم، مجلس النواب یعطي غطاء للحكومة بالاقتراض في حل انخفاض أسعار النفط، أنا من انزل سعر النفط واقترض والزم نفسي

بالاقتراض أصلاً، یعني السیدات والسادة النواب ھذه الملاحظات حسب رأي الحكومة سوف یتم مناقشة الملاحظات من مجلس النواب وایضاً من
الحكومة للتعدیل على القانون، أعرض على سیادتكم الكتاب الذي أتى من الحكومة الذي یطلب عدم إرجاع قانون الموازنة، السید ممثل الحكومة
نحتاج إلى كتاب من رئیس مجلس الوزراء أو من یخولھ كتاب وتبنى قانون الموازنة ویبدي ملاحظات على القانون ویبدي استعداد ایضاً للتداول

مع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفق ملاحظاتھم، عبرا اللجان المختصة تصبح لجان مشتركة یعني حسب ما ذكر في كتابك لجان
مشتركة ما بین الحكومة مجلس النواب، یبدي ملاحظات لا یدخل في إعداد القانون ھذا مشروع قانون یأتي من الحكومة ولكن لا مانع لدى

مجلس النواب مساعدة الحكومة في ابدأ الملاحظات ومساعد الحكومة في بعض التفاصیل التي تتعلق في إعداد مشروع القانون، سیادة النائبة ھذا
الكتاب اعتراف من الحكومة بأن القانون یحتاج إلى تعدیل، ممثل الحكومة والسیدات والسادة النواب الرأي أن لا نمضي بقراءة القانون قراءة

أولى إلى أن یأتینا توضیح ملاحظات، السیدات والسادة النواب التي عرضت على مسامعك السید ممثل الحكومة بكتاب رسمي من السید رئیس
الحكومة لتبني القانون ولاعتراف بأجراء التعدیلات، السیدات والسادة النواب ھذا الكتاب أمامكم رأیتھ یوجد ممثل للحكومة في مجلس النواب،

بالتالي رأي الحكومة نحن أخذنا من ممثل الحكومة أنا لا اسأل أعضاء في مجلس الوزراء بشكل كامل نحن نسمع رأي ممثل الحكومة، ھذا رأي
الحكومة رأي الحكومة أمامكم بكتاب یقول عدم إرجاع الموازنة وتبني التعدیلات، السیدات والسادة النواب من مع إعادة القانون إلى الحكومة

السیدات والسادة النواب لم یتم التصویت، السیدات والسادة النواب وجھة نظر القوة السیاسیة وصلتني أمامي من القوة السیاسیة لمجلس النواب
الرأي الذي وصلني من اجل، السیدات والسادة النواب من اجل بقاء الموازنة ضمن الأطر التشریعیة یتطلب حسب ما وصلني من القوة السیاسیة
كتاب رسمي بتوقیع السید رئیس مجلس الوزراء السید عادل عبد المھدي، باعتماد مشروع قانون الذي وصل إلى المجلس الكتاب الذي أتى من
ممثل الحكومة، نحن أمامنا ممثل الحكومة في مجلس النواب تشكیل لجنة مشتركة حسب ما أتى في الكتاب في تشكیل لجنة من مجلس النواب

وأصحاب العلاقة في الحكومة وأجراء التعدیلات على مشروع الموازنة، وفق البرنامج الحكومي الذي تم التصویت علیھ في مجلس النواب
طرحتھ الحكومة یحدد سقف زمني لعمل اللجنة المشتركة، كان التداول ھل اللجنة یختارھا مجلس النواب من السیدات والسادة الأعضاء أم اللجنة
المالیة اللجنة المالیة ھي اللجنة المختصة بھذا الأمر، ھذا الحدیث الذي كان السیدات والسادة النواب ھل یتحمل مجلس النواب إعادة القانون إلى

.الحكومة، علماً أن الحكومة تقول أنا مستعدة في إجراء التعدیلات والأخذ بنظر الملاحظات بشكل عام

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

نحن مجلس النواب الذین سوف نحاسب على تمریر ھذه الموازنة بھذه الأخطاء وبھذه العجلة، علینا إعطاء الوقت الازم لا رجاعھا، لان لا تمثل
.رأي الحكومة الحالیة إذا كان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا نقدر أن نقول أنھا لا تمثل رأي الحكومة، الحكومة یجب أن تمثل وجھة نظري ھذه الحكومة بھذا كتابھا

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

ثانیاً یوم 24/10 نحن جلسنا مع السید النائب الأول وھذه كانت جلس رسمیة نحن قدمنا مقترحات على البرنامج الحكومي إلى الآن ما أتى الرد
علیھا ولا عرف أي شيء، لماذا جلسنا نحن نجلس لأجل الجلوس ما نرید أن نجلس نحن من نجلس على مكان وعلى موضوع لغایة وطنیة،
المفروض وراھا یكون ھناك رد من الحكومة على ھذا، لھذا السبب كل الأشخاص إلى الیوم مشكورین ذكروا أن ھذه لا تمثل ولا تتوافق مع

البرنامج الحكومي، الحكومة الحالیة أرسلت لنا لھذا السبب، اعتقد بھذه العجلة أن رأساً یتم الموافقة على البرنامج الحكومي قلنا لا یوجد مشكلة
لأجل تشكیل الوزارة، الیوم مرة أخرى نوافق على المیزانیة بھذه الأخطاء، اعتقد لیس صحیح إلى ھذا السبب نحن نرتأي أنھا ترجع، ونرتأى أن

.الحكومة أن تنظر بھذه الملاحظات التي أعطینھا یوم 24/10

-:(النائبة غیداء سعید عبد المجید القیسي (نقطة نظام –

نحن عندنا مخرج قانوني سلیم جداً بإعتبار أن ھذه الإجراءات التي قمنا بھا من بدأت المناقشات إلى حد الآن ھي اصلاً لیست الإجراءات
التشریعیة التي حددھا لنا النظام الداخلي من المادة (128) إلى المادة (138)، نحن ما مطبقیھا یعني نحن لا یوجد عندنا مشروع حلنا إلى اللجنة

المالیة، ومن ثم اللجنة المالیة تعطینا تقریر ومن ثم نعرض ومن ثم الاعتراض من حیث المبدأ ومن ثم نصوت، نحن إلى حد الآن ما عملنا أي
شيء نحن لا مصوتي حتى نرجعھ، ثانیاً ھو لیس مشروع مرسل من الحكومة وبعدین الحكومة انتھت الظروف التي وضعت الحكومة السابقة
تكتب ھذه الموازنة یعني تكتب ھكذا موازنة ایضاً انتھت والحرب انتھت وأسعار النفط تغیرت، یعني نقطة نظام ثانیة سیادة الرئیس ھي نقطة

(29) سیادة الرئیس لكم ما تشاؤون تبثون ھذه وفق نقطة (29) مادة (29) من النظام الداخلي وفق ما ترون تبثوھا، بالعكس انتم المفروض ھیأة
الرئاسة تكون حریصة على أن تنقل ھذه الجلسة لان الموازنة من اھم حقوق الشعب ولیست ھي للمزایدات الموازنة، إذا نحن نضل كل دورة من

(15) سنة نحن كوب بیست الحكومة كوبي بیست ومجلس النواب یخاف من الشارع على موازنة تعبانة لا یوجد فیھا فقط لھدر مال العام، ھذه
الشيء نحن كل نرید من الحكومة الجدید یتغیر أسعار النفط تغیرات موضوع كلام سلیم جید، نحن لماذا نبني على أسعار نفط منخفضة بعدھا
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ي م م ع ي
یكون ھناك عجز افتراضي وبعد وفرة افتراضیة متى في نھایة السنة، كل شيء ما نستطیع أن نفعل أي شيء من عندھا ھذه الأشیاء كلھا لازم أن
تتغیر، إذا تضل الحكومة ھذه فرص ثانیة للحكومة أنا اعتبرھا صدمة أخرى، إذا بدأت الحكومة تتبنى ھكذا موازنات ومجلس النواب ایضاً سوف

یصدم الشعب بمجلس النواب مرة أخرى، لان بدأ ایضاً یوافق یجب أن یذھب ھذا الشيء إلى الشارع، یعرف الشارع مجلس النواب نحن مجویین
.سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب ھذه الجلس الآن بثت ولكن للملاطفة ولكن قلت لم تبث

-:النائبة غیداء سعید عبد المجید القیسي –

أن ھذا المھم أن الشارع یعرف نحن لماذا نفشل (15) سنة نفشل نقبل حكومة جدید وھكذا موازنة ونحن نطر نوافق على موازنة، لماذا لان نرید
بھا رواتب وننسى المشاریع وننسى بعدین المحافظات ونقول كل المحافظات یوجد بھ خصوصیة، لماذا أصبحت المحافظات لھا خصوصیة
ولماذا أصبحت ھناك نكبات بالمحافظات لان الموازنات اصلاً أصبحت بھ خصوصیة، لان الموازنة العامة الاتحادیة لكل المحافظات تبنى

.خطئ، خطئ في خطئ، لازم تكون في الدورة الجدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

البرلمانیة ھل تم التوزیع القانون المشروع القانون على السیدات والسادة النواب، ھل كل السیدات والسادة النواب یوجد عندھم نسخة من مشروع
.القانون، كیف صوت على إعادة

-:النائب احمد عبد الله عبد خلف –

سیدي الرئیس ان كان تشكیل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب لتعدیل الفقرات التي علیھا اشكال فلا مانع من ذلك على أن
یكون في التصویت كي تحترم ھذه اللجنة بحیث یحترم التعدیل دون أن تعاد، تلزم الدولة بھذه اللجنة المشتركة على الملاحظات الموجودة، طبعاً

الاسماء عرضت الى سیادتكم، منا أعتقد الدكتور محمد تمیم أو أخ من الاخوان أثنان أو ثلاث یرغبون وھكذا من الكتل الاخرى الموجودة، یتم
التعدیل من خلال اللجنة المشتركة، خلال اسبوعان لنقول سقف زمني أو أكثر أو أقل بعد ذلك تعرض الموازنة دوا اعادتھا لأن سوف تتأخر

.كثیراً

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

سیدي الرئیس نقطة نظامي من المادة (27) من النظام الداخلي، كلامي یتعلق بالمخالفة القانونیة التي تحصل الأن، سیدي الرئیس نحن نتكلم عن
قانون موازنة، ھذا القانون اما یتم بالاتفاق مثل ما ذكرت مقترحات جنابك الى الحكومة تقوم بتعدیل المواد ضمن قانون الموازنة ولیس

.ملاحظات، اذا نحن نضع القانون ونحظر فوق القانون ملاحظات، الملاحظات لیس لھا حجیة القانون ولا تعتبر ملزمة الى الحكومة

.سیدي الرئیس قانون الموازنة قانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعرف القانون یكون علیھ تعدیل وملاحظات قبل التصویت؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

لا، الحدود التي لدینا بقانون الموازنة بالمناقلة بالزیادة أو التخفیض، اذا یتحول الموضوع الى ملاحظات یعني ھذه الملاحظات لا تمتلك حجیة
قانون الموازنة نفسھا وبالتالي اقترح أما أن یتم التعدیل بالاتفاق باللجنة التي جنابك شكلتھا، تعدیل بالمواد ضمن القانون الموازنة الحالیة حتى

.تعتبر ضمن مواد قانون الموازنة، أما ملاحظات اضافیة لا تمتلك حجیة القانون

-:النائب كاوه محمد مولود –

.ملاحظتي الأولى حول إعطاء حق المداخلة لبعض السیدات والسادة النواب مرتین تداخلوا ولم تعطني حق المداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لكن ھي نقطة نظام السید النائب

-:(النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام –

نقطة نظامي حول المادة (62) اولاً یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة، مجلس الوزراء لیست من صلاحیة ممثل الحكومة ولا حتى
.رئیس الحكومة بأن یتبنى ھذا المشروع
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب نحن نحتاج أن نرجع الموازنة، توجد وجھة نظر لإعادة الموازنة على الحكومة، یوجد ممثل حكومة جالس لدي

-:النائب كاوه محمد مولود –

نعم لیس من صلاحیة السید ممثل الحكومة تبني مشروع الموازنة لأن الصلاحیة لمجلس الوزراء ویجب أن یكون ملحقاً بتواقیع أعضاء مجلس
.الوزراء لكي یتم تبني ھذا المشروع من قبل الحكومة الحالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا یعني مستقبلاً لا نأخذ رأي ممثل الحكومة في أي شيء؟

-:النائب كاوه محمد مولود –

.لا نسأل لكن ھذه صلاحیة حسب الدستور منوطة بمجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مجلس الوزراء ھو مصوت على ھذه الموازنة

-:النائب كاوه محمد مولود –

مجلس الوزراء كمؤسسة لھا صلاحیاتھا الدستوریة، وبالنسبة للتعدیلات نعم مثلاً طرح السید ممثل الحكومة بتشكیل لجنة مشتركة بین مجلس
النواب ومجلس الوزراء، نحن طبعاً لدینا ملاحظات جوھریة وانتقادات لھذا المشروع ما عدا الملاحظات التي تم ذكرھا من قبل السیدات والسادة

.النواب

نحن الكرد مثلاً لدینا ملاحظات حول النسبة المخصصة لإقلیم كردستان وما یتعلق بتخصیصات البیشمركة ومستحقات الفلاحین وكثیر من
الابواب و محافظة حلبجة، ھذه تتطلب زیادة النفقات او زیادة التخصیصات، ھذه من صلاحیة ھذه اللجنة زیادة التخصیصات في حین انھ لدینا

المادة (62) ثانیاً لمجلس النواب اجراء مناقلة بین ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفیض مجمل المبالغ، فكیف لنا ان یكون لنا حق التعدیل بما
.فیھا أي زیادة في النسب والتخصیصات

 

 

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد –

سیادة الرئیس الموازنة ذكرنا غبن الى محافظاتنا، محافظة نینوى والانبار وصلاح الدین أي یجب أن تضمن نقل الصلاحیات وحسب تعدادھا
السكاني ھذه مسالة، المسألة الثانیة اعادة الموازنة سیادة الرئیس مطلب لكل أعضاء مجلس النواب بدلیل عندما جنابك قلت برفع الایدي أغلبیة

.النواب رفعوا أیدیھم، ھذه مسألة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم أستطع أن أحسب

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد –

.انت متعود على ھذه

المسألة الثالثة، سیادة الرئیس، ممثلي الكتل محترمین وجمیعنا لدینا رؤساء كتل محترمین ولكن ھذا مجلس النواب فالعمل یعمل على نواب
.البرلمان العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممثل الحكومة ماذا عن نقل الصلاحیات، لماذا لم یطبق نقل الصلاحیات بشكل كامل؟

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

الصلاحیات نقل لأن قلیل الدین وصلاح وانبار نینوى یخرج الموازنة، في التي النقاط أحد ھو تعرفون الاستضافة یوم من نحن الرئیس سیدي
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ی لا ل  یل لأن  ین  لاح  ر و ب وى و ی رج  ز ی و ي  ي  و    ون  ر لا  ن یوم  ن  یس  ر ي  ی
.غیر مكتمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس فقط ھذه توجد قلة تخصیص ویوجد قلة عدم نقل الصلاحیات یعني شقین

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

نعم لكن ھو نقل الصلاحیات مؤثر لدینا، نحن حالیاً أكملنا وزارتین وعلى الاستضافة نحن عملنا كتاب الى وزارة المالیة باتخاذ كافة السبل الكفیلة
بنقل الصلاحیات والاجھزة والدوائر قبل أكثر من سنة، أكملنا العمل والشؤون الاجتماعیة وأكملنا وزارة البلدیات والأعمار والإسكان وبقى لدینا

حالیاً وزارة التربیة والصحة، الأسبوع القادم لدینا اجتماع الھیأة للمحافظات سوف نقرھا حتى یبدأ تحویلھا ایضاً الى ھذه المحافظات، ونكون
.بذلك الریاضة والشباب قبل نھایة العام أیضاً مكملیھا، غیر منقولة وزارة الشباب غیر منقولة أقول غیر منقولة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.غیر منقولة یقول، حصل قرار بالنقل یعني بعد غیر ناقلین

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

.حالیاً فقط العمل والشؤون الاجتماعیة انتھینا منھ وبعدھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب لدي وجھة نظر اذا یمكن اعرضھا على النواب

.نعم یجیز لمجلس النواب اعادة القانون ولكن المادة (62) رسمت المسار بالتخفیض ( المناقلة والتخفیض) واجراء التعدیلات

السیدات والسادة النواب ھذه الموازنة اعدت في الحكومة یعني بدأ العمل علیھا بشكل واضح منذ الشھر السادس من منتصف عام 2018، اعداد
الموازنة یتطلب أشھر یعني للعمل ما بین وزارة المالیة وما بین وزارة التخطیط وبالأصل المفروض یكون العمل مع جمیع مؤسسات الدولة
العراقیة، تقدم وجھة نظرھا بمشروع القانون، اعادتھا الان الى الحكومة قد تحتاج الحكومة الى وقت أخر و وقت أطول، أیھما أقصر وقتا؟ً

تعدیل بالتفاھم أو تشاور ما بین الحكومة ومجلس النواب أم اعادتھا وقد تتأخر فترة أطول؟

السیدات والسادة النواب یعني طلب من رئاسة المجلس تعرضھ على السیدات والسادة النواب، الموازنة الآن بین أیدیكم وأمام أنظاركم، خذوا
وقتكم لقراءتھا، نحن الیوم الثلاثاء، الجلسة الأخیرة في ھذا الأسبوع یوم الإثنین في الأسبوع القادم، سوف أضع فقرة القانون یوم الاثنین القادم،

تحتاجون نستضیف وزارة المالیة ممكن نستضیفھا، ننتظر أیضاً الكتاب من رئیس مجلس الوزراء، ھذه وجھة نظر طلب من رئاسة المجلس
یعرضھا السیدات والسادة النواب لمدة خمسة أیام، یعني من الآن الى یوم الاثنین، نقرأ یعني نقرأ بشكل شخصي كنواب، نقرأ القانون نشاھد ماذا

یوجد من ملاحظات ونطلب من الحكومة یرسل لنا الكتاب أیضاً یتضمن تشكیل اللجنة المشتركة لأبداء الملاحظات خلال فترة لا تزید عن أسبوع
ما بین الحكومة ومجلس النواب، اذا جاء لنا ھذا الكتاب یوم الخمیس من الحكومة، ممكن الخمیس نتخذ قرار في مجلس النواب بإعادة الموازنة

الى الحكومة أو المضي في تشریعھا، اذا وصل یوم السبت نعرضھ السبت وإن وصل الاثنین نعرضھ في یوم الاثنین، فنأخذ فسحة لعرض
.الموضوع

-:النائب رامي جبار محمد –

.حسب المادة (42) من النظام الداخلي ثانیا لا یسمح عودة الى الموضوعات التي تم حسمھا، نحن صوتنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نحسب الاصوات

-:النائب رامي جبار محمد –

.نعن صوتنا فقط الاغلبیة، صوتنا على الموضوع جمیعھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیدي النائب ھذا الموضوع سوف نطرحھ حالیا مرة ثانیة

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب –
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إخواني أخواتي أنا أحتاج فقط أن أفھم موضوع نحن عادةً، الیوم فقط نحتاج أن نفھم الموضوع، أول مرة سوف یكون لنا حضور حقیقي في
اعداد الموازنة، نحن في العادة مستمعین نناقل ونخفض، تذھب الى الاتحادیة یعترضون على تعدیلاتنا وتعود ھباءً منثورا ، في ھذا الوقت الیوم

رئاسة الوزراء تقول لك بالرجاء عدم إعادة مشروع الإعلاء للحكومة اختصاراً للوقت والسرعة في انجازھا ونقترح، یتوسل فیكم ویقول تعالوا
شاركوني، رئیس الوزراء یقول لك أحظر وشاركني، نقترح تشكیل لجنة مشتركة من السلطتین جنابكم السلطة التشریعیة والتنفیذیة لدراسة ھذا

المشروع، اللجنة مشتركة یعني لیست منا فقط نحن، بالتالي سوف تقول لي لم تكون ملزمة، لا سوف تكون منھم من وزیر المالیة، من وزیر
.التخطیط، من الحكومة والبرلمان، فرصة تاریخیة لكم لأول مرة سوف تعدون أنتم الموازنة سوف لن تكونون

 

-:النائب فالح حسن جاسم –

طبعاً الجمیع ھو حریص على نجاح الحكومة ونجاح البرلمان والسادة النواب صوتوا على المنھاج والبرنامج الحكومي للسید عادل عبد المھدي،
لذلك ھذه الموازنة المعروضة أمامنا ھي موازنة میتة، ھي موازنة تدعوا الشعب العراقي أن یتظاھر ومقبلین على صیف ساخن لأنھا موازنة

تجاھلت المشاریع المتوقفة، لیس فیھا عدالة وانصاف لا سیما للمحافظات المتضررة والمحافظات الجنوبیة على مستوى التعداد السكاني، تجاھلت
القانون (21)، تجاھلت الكثیر من المطالب التي تلامس حیاة المواطنین، نعتقد حضور السید رئیس الوزراء الى مجلس النواب مع وزیر المالیة
مع وزیر التخطیط لمناقشة ھذه المواضیع وھل ھذه الموازنة تنسجم مع البرنامج أم لا تنسجم، لأننا جمیعاً حریصین على نجاح الحكومة وھذه

.الفرصة الاخیرة للحكومة وللكتل السیاسیة وللنواب للخروج برؤیة مشتركة لحل مشاكل الشعب العراقي

السادة النواب الكرام یعني لا بأس أن ندعو السید رئیس مجلس الوزراء أن یأتي لاسیما أمامھ (8) وزارات ھي غیر مشكلة، فبالتالي یقدم
برنامجھ، وھذه الرغبة ھي رغبة من الجمیع، الیوم عندما یصوت الجمیع لإعادتھا أو ھنالك رأي للنظر فیھا أنھ ممكن وما نستطیع أو لا نستطیع

بالتالي حرصنا ھو ان یأتي رئیس الوزراء و وزیر التخطیط والمالیة لمناقشة ھذا الموضوع ومدى استعداده والتزامھ كرئیس الوزراء بتطبیق
.ھذه الموازنة المیتة والغیر

-:النائب حسن شاكر عودة –

طبعا الكل معروف انھ اغلب النواب معظم النواب لدیھم اعتراضات ولدیھم ملاحظات على موازنة 2019، نحن اختصاراً للوقت السید رئیس
المجلس، اذا عادت سوف تطول یقیناً أشھر وما فیھا سوف ندخل في 2019 ویتأخر كل عملنا، صح فیھا ظلم للمحافظات، فیھا حقیقة الیوم
مخصص ترلیون واحد وھذا الترلیون نحن حقیقة كم من المحافظات مطلوبة على مشاریعھا أكثر من ھذا أضعاف، كذلك نشاھدھا (133)

.ترلیون ولیس فیھا درجة تخصیصیة واحدة وكل شعبنا ینتظر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.على العكس فیھا حذف درجات

-:النائب حسن شاكر عودة –

وجمیع شعبنا في محافظاتنا ینتظر التعیین، شبابنا تخرجوا من 2014 اربع سنوات كم طالب تخرج ینتظر التعیین، ولا درجة تعیین فیھا،
فالأفضل والاسرع سیدي رئیس المجلس والسادة النواب الأفضل والأسرع، أفضل أنھ ترجع وتعود ونحن لا نستطیع أن نغیر فقط بالمناقلة أو

الافضل ندخل في الصمیم، فاذاً نقترح انھ تشكیل لجنة مشتركة والادخال في الصمیم في تغییر كثیر من فقرات الموازنة وأنا أعرض ھذا
.اقتراحي لغرض التصویت من قبل رئاسة المجلس

-:النائب احمد عبد الله محمد الجبوري –

دائماً تمرر الموازنة بعامل ضغط الوقت في جمیعھ الدورات السابقة، الیوم سیادة الرئیس مؤسف جداً عدم اكتراث الحكومة بسیاقة موازنة تنسجم
مع المنھاج الوزاري، الیوم نحن لدینا حكومة جدیدة، ھذه الموازنة أرسلت من حكومة سابقة ولذلك أعتقد أن الحكومة الحالیة لا ترید أن تزج

نفسھا في المسائل الخلافیة، علیھا ان تتحمل المسؤولیة، ولذلك إعادة الموازنة الیوم أفضل من أن نعیدھا في الأسبوع المقبل، الیوم نحن (7) من
الشھر، إذا انتظرنا بعد أسبوع نناقشھا، ولذلك سیادة الرئیس من المھم جدا اننا نؤكد بشكل واضح ھذه الموازنة على اقل تقدیر نواب نینوى لن

.یسمحوا بتمریرھا داخل المجلس بھذه الوضعیة، أفضل شيء أن نعیدھا الى الحكومة

-:السید رئیس مجلس النواب –

اذا جاء رأي من الحكومة بالاعتراض ضمناً بقلة تخصیصات تنمیة الأقالیم، إذا جاء اعتراف من الحكومة أنھ ھذه التخصیصات غیر كافیة ولا
تنسجم مع البرنامج الحكومي، وایضاً بما یتعلق ببعض المفاصل وبعض الوزارات ھو تقریباً توجد أراء متشابھة ما بین الحكومة وبین أعضاء

مجلس النواب ما یتعلق في بعض المفاصل، اذا جاءنا رأي من الحكومة یؤید ما ذھبنا لھ لماذا نرجع الموازنة، اذا جاء رأي من الحكومة یؤید ما
ذھبنا لھ، نعطي فرصة خلال الجلسات القادمة قبل رفع الجلسات في نھایة الأسبوع، نعطي للحكومة فرصة تجیبنا، سوف أرسل محضر الجلسة

.لھذا الیوم، سوف أرسلھ الى الحكومة وأیضاً ینقل وجھة نظر مجلس النواب ینقلھا ممثل الحكومة الى الحكومة

إذا جاءنا رد ایجابي من الحكومة لأجراء ھذه التعدیلات سوف نمضي في التشریع وإذا كان ھناك وجھة نظر مختلفة نعرض الأمر لمجلس
تصویت الأمر، ھذا على متفقین الحكومة، الى اعادتھا أو الموازنة بإبقاء النواب
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وی ر  لأ ى   ین  و  ى  ھ  و  ز  و ء  ب بإب و .

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب أحمد احمد مدلول محمد –

.سیادة الرئیس انتبھ لي إذا سمحت، نحن منذ قلیل صوتنا على إرجاع الموازنة سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یتم التصویت

-:النائب أحمد احمد مدلول محمد –

.لا تم التصویت دعني أكمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا تصادر رأي المجلس لم یتم التصویت

.متى یحصل ھذا؟ لا

متى أول الشھر؟ الكابینة الحكومیة عندك كم؟

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

(22)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا، الموجودین الآن

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

(14)

-:السید رئیس مجلس النواب –

مجلس النواب لم تصوتوا و(3) وزراء إعترضوا على الموازنة متى تأتي الموازنة؟

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

.سیادة الرئیس، لا نضع صفقة الكابینة الوزاریة بالموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صفقة الكابینة الوزاریة لیست لھا علاقة، أنا أرید أن أقول لك

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

سیادة الرئیس، رجاءً، أن لا نضع صفقة الكابینة الوزاریة بالموازنة، إعرض موضوعي عن الموازنة والملاحظات التي أنت تقولھا بأن الحكومة
.وافقت أن تدرجھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا زلنا نحتفظ بحقنا في إرجاع الموازنة، أنت لم تستمع إلى الصیغة

الصیغة التي طرحناھا وتم التصویت علیھا، ننتظر نقل وجھة نظر مجلس النواب والملاحظات إلى الحكومة وإذا تبنتھا الحكومة بتشكیل اللجنة
بكتاب من رئیس مجلس الوزراء ونعرضھا على مجلس لإجراء التعدیلات سواء ضمن الموازنة التشغیلیة أو ضمن الموازنة الإستثماریة أو تنمیة

الآقالیم بشكل عام ووافق مجلس النواب على ھذه التعدیلات بشكل مبدأي نمضي بتشریع القانون وإذا لم یأتینا رأي إیجابي من الحكومة نحتفظ
.بحقنا في إرجاع مشروع القانون
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.نعم، ھذا كتاب، ممثل الحكومة في مجلس النواب، ھذا ممثل الحكومة

.نعم، ھو أن ننتظر كتاب من رئیس مجلس الوزراء
.السید النائب الإستاذ أحمد

.الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الأسماك *

نعم، لمجلس النواب أكثر من فرصة لإتخاذ القرار، ننتظر لیوم الخمیس أو السبت كموعد أقصى ونعرض الأمر مرة ثانیة للتصویت، ومجلس
ً النواب لازال یحتفظ بحقھ بإعادة القانون، علماً أطلب من الكتل السیاسیة یوم الخمیس یتم التصویت على اللجنة المالیة حتى یكون لھا رأي أیضا

.وتواصل إذا أردنا تشكیل لجان مشتركة مع الحكومة یجب أن یتم من خلال لجنة مالیة

.نعم

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم

.بعد لدینا فقرة وأستمع لوجھة نظرك

.المداخلات في ما یتعلق بموضوع

.السادة النواب أماكنكم

.الفقرة رابعاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص نفوق الأسماك *

.ممثل الحكومة، نعم

.السیدات والسادة النواب، الفقرات المتبقیة تؤجل إلى جلسة أخرى حتى تتم مناقشتھا بشكل موسع

لا، لأننا إذا مضینا بموضوع الأسماك نمضي بكل تفاصیلھ، ھل تریدون أن تكون ھذه ھي الفقرة الأولى على جدول أعمال جلسة یوم الخمیس؟
ھكذا أفضل؟

.النائب برھان المعموري، مع تأجیلھا إلى الخمیس؟ النائب ھوشیار، نعم

إلى یوم الخمیس؟ أم نمضي بھا الآن؟

.نعم، وزیر الزراعة ووزارة الصحة والبیطرة أیضاً في وزارة الصحة یحضرون

.الدائرة البرلمانیة، الفقرة رابعاً تكون الفقرة أولاً على جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة بحضور الوزراء المختصین

.نعم، أیضاً وزارة الصحة والبیئة والوزراء المختصین أصحاب العلاقة

.ترفع الجلسة إلى یوم الخمیس 8/11 الساعة الواحدة

.رُفعت الجلسة الساعة (4:45) عصراً
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